
 

(A)   GE.09-46326    181109    221109 

العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  المعنية بحقوق الإنسانة اللجن

 بموجب المـادة    النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف          
  من العهد ٤٠

 التقرير الدوري الثاني للدول الأطراف    

  *الكويت    

  ]٢٠٠٩أغسطس / آب١٨[  

__________ 

  يمكن الاطلاع على المرافق في ملفات الأمانة  *  

 CCPR/C/KWT/2  الأمم المتحدة 

 
  Distr.: General 

26 October 2009 
 
Original: Arabic 



CCPR/C/KWT/2 

GE.09-46326 2 

  وياتالمحت
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  ................................................................................مقدمة  
  ٥  ٥٨-٤  ............................................................ الوثيقة الأساسية  - أولاً  

  ٥  ١٢-٤  ..............................معلومات عامة عن دولة الكويت  -الفرع الأول     
  ٧  ٥٣-١٣  .....................الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان  -الفرع الثاني     
  ٢٠  ٥٨-٥٤  الإنصاف المتاحةالمعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل   -الفرع الثالث     

    دولـة الكويـت    اتخذتها التي التشريعية والقضائية والإدارية     عن التدابير معلومات    - ثانياً  
  ٢١  ٢١٨-٥٩  .................. والثالث من العهدوالثاني الأول الجزء فيتنفيذا للمواد الواردة      
  ٢١  ٦٠-٥٩  ..................................................................  ١المادة      
  ٢١  ٦٥-٦١  ..................................................................  ٢المادة      
  ٢٢  ٦٧-٦٦  ..................................................................  ٣المادة      
  ٢٣  ٧٥-٦٨  ..................................................................  ٤المادة      
  ٢٤  ٧٦  ..................................................................  ٥المادة      
  ٢٤  ٨٨-٧٧  ..................................................................  ٦المادة      
  ٢٧  ٩٩-٨٩  ..................................................................  ٧المادة      
  ٢٩  ١١٦-١٠٠  ..................................................................  ٨المادة      
  ٣٣  ١٢٣-١١٧  ..................................................................  ٩المادة      
  ٣٤  ١٢٤  .................................................................. ١٠المادة      
  ٣٤  ١٢٥  .................................................................. ١١المادة      
  ٣٥  ١٣٢-١٢٦  .................................................................. ١٢المادة      
  ٣٦  ١٣٥-١٣٣  .................................................................. ١٣المادة      
  ٣٧  ١٤٤-١٣٦  .................................................................. ١٤المادة      
  ٣٨  ١٤٧-١٤٥  .................................................................. ١٥المادة      
  ٣٩  ١٤٨  .................................................................. ١٦المادة      
  ٣٩  ١٥٣-١٤٩  .................................................................. ١٧المادة      
 ٤٠  ١٥٧-١٥٤  .................................................................. ١٨المادة      

  ٤١  ١٦٤-١٥٨  .................................................................. ١٩المادة      
  



CCPR/C/KWT/2 

3 GE.09-46326 

  ٤٢  ١٦٧-١٦٥  .................................................................. ٢٠المادة      
  ٤٣  ١٦٩-١٦٨  .................................................................. ٢١المادة      
  ٤٣  ١٨١-١٧٠  .................................................................. ٢٢المادة      
  ٤٦  ١٩٤-١٨٢  .................................................................. ٢٣المادة      
  ٤٩  ١٩٨-١٩٥  .................................................................. ٢٤المادة      
  ٥٠  ٢٠٠-١٩٩  .................................................................. ٢٥المادة      
  ٥٠  ٢١٦-٢٠١  .................................................................. ٢٦المادة      
  ٥٤  ٢١٨-٢١٧  .................................................................. ٢٧المادة      



CCPR/C/KWT/2 

GE.09-46326 4 

  بالحقوقالخاص  الدوليبشأن العهد  لدولة الكويتالثاني التقرير 
  والسياسية المدنية

  مقدمة     
لقد سعت دولة الكويت منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا إلى بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ   -١

 من هـذا    وانطلاقاً.  تنميتها وصيانتها ضد أي خرق أو انتهاك       ىق الإنسان والحرص عل   حقو
الإيمان الراسخ داخل النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الكويتي، اتخذت الدولة العديد من            

 ـ             أرض  ىالتدابير التشريعية والتنفيذية لضمان التحقيق الأمثل لهذه المفاهيم بل وتطبيقهـا عل
 .ةـ جميع حقوقه الآدمي   ىلشكل الذي يأمن فيه كل من تقله أرض دولة الكويت عل          الواقع با 

 الصعيد الداخلي بل سعت إلى التعاون       ىولم تكتف دولة الكويت بتأمين حقوق الإنسان عل       
لتقرير وتوثيق آليات السعي المشترك نحـو       ) الدول والمنظمات (مع جميع أفراد المجتمع الدولي      

وق وتعميقها لكي يتمتع جميع أعضاء المجتمع الدولي بالمزيد من التنمية           تطوير وتنمية هذه الحق   
 .والرفاهية المنشودة

 ١٩٩٦انضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عـام             و  -٢
 ١٩٩٦ لـسنة  ١٢وأصبحت مواد هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون رقم       

ويعد انضمام دولة الكويت لهذا العهد أحد المظاهر التي         . ١٩٩٦أبريل  / نيسان ٣الصادر في   
أنهـا   تجسد عمق الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لموضوعات حقوق الإنـسان باعتبـار  

 كما قامت دولة الكويت .أصبحت أحد الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر
  ). أدناه١٣نظر الفقرة ا(علق بحقوق الإنسان بالانضمام إلى عدة اتفاقيات تت

عبـارة    وهو الجزء الأول  من جزأين،     يتكون هذا التقرير  أن   ونود بدايةً أن نشير إلى      -٣
  :عن الوثيقة الأساسية ويتكون من

  .معلومات عامة عن دولة الكويت :الأوللفرع ا  
  .الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان: الثانيالفرع   
  .المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة :الثالثرع الف  

 دولة الكويـت    اتخذتها التي خاص بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية       فهو الثانيالجزء  أما  
 . والثالث من العهدوالثاني الأول الجزء في للمواد الواردة تنفيذاً
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  ةالوثيقة الأساسي  -أولاً   

  معلومات عامة عن دولة الكويت  - الفرع الأول

  الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة    
  :المعلومات المطلوبة، وهي كالتاليعلى التالية المتاحة لدى الأمانة مل المرفقات تتش  -٤
 ـ  (الإدارة المركزية للإحـصاء     صادر عن   ) CD(قرص ممغنط     )١ صائية المجموعـة الإح

  :  تتعلق بالمسائل التاليةوإحصائياتويتضمن معلومات ) السنوية
   .الأحوال الطبيعية والجوية والبيئية •
   ؛السكان والإسكان •
  ؛القوى العاملة  •
  ؛الزراعة وصيد البحر •
  ؛الطاقة •
  ؛التجارة والنقل والاتصالات •
  ؛الإحصاءات الاقتصادية •
  ؛الخدمات •
  . التعاون لدول الخليج العربيةمؤشرات اقتصادية رئيسية في دول مجلس  •

 / حزيـران  ٣٠ للحالة في    المجلدات الخاصة بإحصاء العاملين بالقطاع الحكومي وفقاً        )٢
 والمجلد الثاني بشأن الهيئـات      ة المجلد الأول بشأن الوزارات والجهات الحكومي      :٢٠٠٧يونيه  

ركات المملوكة للدولة   والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمجلد الثالث بشأن الش        
  ملكية كاملة؛ 

 ٣٠ للحالة في    كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقاً           )٣
  ؛ ٢٠٠٨يونيه /حزيران

 ٣٠ للحالة في    كتاب حول الملامح الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقاً           )٤
  ؛٢٠٠٨يونيه /حزيران

  .٢٠٠٧صاءات الاجتماعية النشرة السنوية للإح  )٥
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   للدولة والقانونيالسياسي الدستوري والهيكل    
 مستقلة ذات سيادة تامة، تدين بدين الإسلام، لغتها الرسمية          ةإن الكويت دولة عربي     -٥

اللغة العربية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وكما أشارت المذكرة التفسيرية للدسـتور فـإن           
 بين النظامين البرلمـاني      وسطاً نظام الديمقراطي الذي تبناه طريقاً    الدستور قد تلمس في هذا ال     

 أن نظام الحكم في الكويت أخذ       يد المبادئ الديمقراطية الأصيلة،   ومما يدل على تجس   . والرئاسي
  .بالمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها فيما بينها

 يتألف من خمسة فصول،      خاصاً كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً        -٦
 للدستور،  حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمـير ومجلس الأمة وفقاً            

والسلطـة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم 
  .باسم الأمير في حدود الدستور

  : اختصاصات رئيس الدولةن الباب السابق الذكر تمت الإشارة إلىاني مـوفي الفصل الث  -٧
  ؛توليه لسلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفاؤه من منصبه  -١  
 ـ   ـلى للقوات المسلح  ـأنه هو القائد الأع     -٢ ن الـضباط   ـة وهو الذي يعي

 ؛ للقانون زلهم وفقاًـويع

قوانين واللوائح اللازمـة لترتيـب المـصالح        وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ ال      -٣
 ؛والإدارات العامة في الدولة

 .تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية  -٤  

  . التشريعي والتنفيذيالمستويين وهناك اختصاصات أخرى للأمير على  -٨
  : النحو التاليبينها الدستور علىمة بالدولة فقد أما فيما يتعلق بالسلطات العا  -٩

  السلطة التشريعية    
 يتألف من خمـسين  الذييتولاها الأمير ومجلس الأمة     من الدستور    ٧٩ حسب المادة   -١٠

 الـتي  الـسلطة    ي المباشر لمدة أربع سنوات وه     السري العام   الانتخابعضواً ينتخبون بطريق    
 الأحكام  الكويتيالثالث من الدستور    وقد حدد الفصل     تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع    

  .الخاصة بالسلطة التشريعية

  لسلطة التنفيذيةا    
 يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة        الذي الأمير ومجلس الوزراء     يتولاها  -١١

الإدارات الحكومية ويتولى كل وزيـر      في  للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل        
 للحكومة، كما يرسم اتجاهـات      السياسة العامة  وزارته ويقوم بتنفيذ      على شؤون  الإشراف

  .الوزارة ويشرف على تنفيذها 
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  السلطة القضائية    
اء ـر ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القـض       ـ الأمي باسمتتولاها المحاكم     -١٢

ريات على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والح            
فل القانون استقلال القضاء وضمانات     ـويك.  قضائه في القاضي على   جهة لأيةسلطان   لاف

 السلطة القـضائية فيـه      ويتيـالك وقد خص الدستور     ،،ة بهم ـاة والأحكام الخاص  ـالقض
  .بفصل كامل

  الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان  - الثانيالفرع 
 أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيـات        إلى الخصوص    تجدر الإشارة في هذا    بدايةً  -١٣

  :دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهي كالتالي
   ؛ الخاصة بالرقالاتفاقية  -١  
 ؛)المعدلة( ١٩٢٦ لعام الاتفاقية الخاصة بالرق  -٢  

  والممارسـات   الرق وتجارة الرقيق والأعـراف     لإبطالالاتفاقية التكميلية     -٣
 ؛الشبيهة بالرق

 ؛اقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريالاتف  -٤

 ؛اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير  -٥

 ؛ العنصري والمعاقبة عليهاالفصلالاتفاقية الدولية لقمع جريمة   -٦

 ؛اتفاقية حقوق الطفل  -٧

 ؛ أشكال التمييز ضد المرأةجميعاتفاقية القضاء على   -٨

 ؛ والمعاقبة عليهاالجماعيةنع جريمة الإبادة اتفاقية م  -٩

 ؛ المرتكبة ضد الإنسانيةوالجرائماتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب   -١٠

وبة القاسية  ـة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العق       ـاتفاقية مناهض   -١١
 ؛أو اللاإنسانية أو المهينة

 ؛السياسيةوالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   -١٢

 ؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةبالحقوقالعهد الدولي الخاص   -١٣

 ؛الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية  -١٤

لق باشتراك الأطفال في    ـة حقوق الطفل المتع   ـول الاختياري لاتفاقي  ـالبروتوك  -١٥
 ؛التراعات المسلحة
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المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء      الطفلة حقوق   البروتوكول الاختياري لاتفاقي    -١٦
  .الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

هذا مع العلم بان دولة الكويت قد اتخذت الخطـوات الدسـتورية والقانونيـة اللازمـة                  -١٤
 دولة الكويت   فإن المستوى الإقليمي    ىأما عل .  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة     إلىللانضمام  

  . على مجلس الأمة الكويتي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو معروض حالياًقعت علىقد و
ويعتبر الدستور الكويتي بمثابة المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنـسان في              -١٥

ون الحياتية  ؤكما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية التي تخص جميع الش          . ةالكويت عام 
 صدرت في فترة سابقة على صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير      للإنسان قد 

ضمانات العدالة للإنسان في الكويت من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجـراءات الجزائيـة              
اية الواضحة بحقوق الإنسان    وبالنظر إلى الدستور الكويتي نجد العن     . ١٩٦٠اللذان صدرا عام    

عم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويرسي دعائم ما جبلت عليـه             نحو مستقبل أفضل ين    والسعي
حيث تضمنت معظم نصوصه المبادئ الـتي        النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد والوطن،      

  .استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال 
 كفـل   ١٩٧٣ لـسنة    ١٤ القانون رقم    كما أن إنشاء المحكمة الدستورية بموجب       -١٦

وقد أصدرت دولة الكويت التـشريعات      . الاحترام والتطبيق الفعلي لتلك الحقوق والحريات     
 .المطلوبة لنفاذ تلك الحقوق على الوجه المطلوب

  من الدستور الكويتي والثاني الباب الأول يتضمنها التي حقوق الإنسان مبادئ    
  ؛)٦المادة (ة فيه للأمة  الشعب مصدر السلطات والسيادإن •
  ؛)٧المادة (العدل والمساواة والحرية  •
  ؛)١٠و ٩ انالمادت (النشءحماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية  •
 حال الشيخوخة أو المرض أو العجز       في للمواطنين   الاجتماعيرعاية وتوفير التأمين     •

  ؛)١١المادة (عن العمل 
   ؛)١٣المادة ( الدولة كفالة التعليم ورعايته ومجانيته من قبل •
 ؛)١٤ المادة (العلميرعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث  •

  ؛)١٥ المادة( الرعاية الصحية فيالحق  •
  ؛)١٧و١٦ المادتان( التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها فيحق الفرد  •
 فيملكه إلا بـسبب المنفعـة العامـة    من  أحد  تجريدوعدمصون الملكية الخاصة،     •

   ؛)١٨ المادة(ن وبشرط تعويضه التعويض العادل  بينها القانوالتي الأحوال
  .)٢٦المادة ( تولى الوظائف العامة فيالحق  •
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  الكويتي الباب الثالث من الدستور التي يتضمنها حقوق الإنسان مبادئ    
 التي المبادئأفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة وتضمن على العديد من              -١٧

  : على النحو التاليي مجال حقوق الإنسان وهفيا المعاهدات الدولية الصادرة أرسته
   ؛)٢٧المادة ( حدود القانون فيعدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا  •
  ؛)٢٨المادة ( عن بلده الكويتيعدم جواز إبعاد  •
 فـالمواطنون   ،المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغـة أو الـدين             •

   ؛)٢٩المادة ( الحقوق والواجبات العامة فياوون أمام القانون متس
) ٣٥ المـادة  (الاعتقادوحرية  ) ٣٠المادة  (الحريات والحقوق مثل الحرية الشخصية       •

افة والطباعـة والنـشـر     حوحرية الص ) ٣٦ المادة (العلمي والبحث   الرأيوحرية  
رية المراسـلة البريديـة   وح) ٣٨المادة (وحرية الحياة الخاصة والمسكن ) ٣٧المادة  (

 عالاجتمـا وحق ) ٤٣ المادة(والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات      
   ؛)٤٤ المادة(

تقييد حريته   تعذيبه أو تحديد إقامته أو     حبسه أو  عدم جواز القبض على إنسان أو      •
   ؛)٣١المادة (والإقامة والتنقل وحظر التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة 

  ؛)٣٢المادة (عقوبة إلا بناء على قانون  جريمة ولا لا •
 فيها الضمانات الـضرورية     تتوفر محاكمة قانونية    في إدانته   تثبت حتى   بريءالمتهم   •

   ؛)٣٤المادة (لممارسة حق الدفاع 
 الابتدائيـة  المرحلـة    في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً       في المجاني التعليم   فيالحق   •

   ؛)٤٠المادة (
   ؛)٤١المادة ( العمل فيلحق ا •
  ؛)٤٦المادة (حظر تسليم اللاجئين السياسيين  •
 .)٤٨المادة (إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب  •

  الكويتيالباب الرابع من الدستور التي يتضمنها  المبادئ    
 الـتي الأسس منه  والثالث والرابع والخامس والثاني الفصل الأول فيحدد هذا الباب    -١٨
 سـبق   التي ووظائفها   واختصاصاتها الدولة وبين السلطات الثلاث      فيقوم عليها نظام الحكم     ي

 منه مبـدأ    ٥٠ المـادة   في حيث أكد    ،التقريرهذا   من   سابق موضع   فيبيانها بصورة مفصلة    
 وقد عنى الفصل الخامس من هذا الباب بإيراد مبادئ أساسية هامـة             .الفصل بين السلطات  

عتبر أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد          اخاصة بالقضاء حيث    
  :على المبادئ التالية
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   ؛)١٦٣ المادة( القضاء وحصانة القضاة استقلالمبدأ  •
   .)١٦٤ المادة (التقاضيمبدأ حق  •
 هيئـة  يوه،  ١٩٧٣ لسنة   ١٤ المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم       كما أنشئت   -١٩

 المنازعـات المتعلقـة     فيبتفسير النصوص الدستورية وبالفـصل      قضائية تختص دون غيرها     
 للكافة   ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً     .بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح    

  .ولسائر المحاكم
وعند الحديث عن الجانب التعليمي والتربوي لحقوق الإنسان، نجد أن دولة الكويت              -٢٠

  :ذا الجانب ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتيخطت خطوات واسعة في ه

  قوانين التعليم     
خلال المسيرة التطورية لدولة الكويت صدرت العديد من القوانين والمراسـيم ذات              -٢١

  :الصلة بالتعليم والتي سبقت حتى الدستور الحالي من خلال
حيـث  ) تقرير متى وعقراوي  ( صدر تقرير خاص بالتعليم      ١٩٥٥ام  في ع   )أ(  

بـث روح    ‘٢‘ إزالـة الأميـة؛      ‘١‘د على مبادئ عامة تتعلق بحقوق الإنسان ومنـها          أك
الفرصة للمواطنين لإكمـال    إتاحة   ‘٤‘وجوب قيام تعليم إلزامي مشترك؛       ‘٣‘الديمقراطية؛  

 مبدأ العدالة وتكافؤ    ومن خلال تلك البنود يتضح أن الحق في التعليم ارتبط به أيضاً           . تعليمهم
  ؛ التركيز على التعليم الأساسيالفرص، إضافة إلى

إن  : صدر قانون بشأن التعليم الإلزامي والذي تضمن ما يلي١٩٦٥في عام   )ب(  
  التعليم إلزامي ومجاني للجميع من ذكور وإناث؛

مدة الإلزام عند صدور القانون ثمان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد     )ج(  
  ؛٢٠٠٥تعديل السلم التعليمي عام 

  ؛١٩٦٦ لتطوير التعليم تم إنشاء جامعة الكويت عام مالاًواستك  )د(  
  ؛ صدر مرسوم أميري يحدد اختصاصات وزارة التربية١٩٧٩وفي عام   )ه(  
 لمبدأ التعليم وحق الجميع فيه، صدر قانون خـاص          وتحقيقاً ١٩٨١في عام     )و(  

  ؛بمحو الأمية
العام أكـد    صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم         ١٩٨٧وفي عام     )ز(  

  .من خلاله بأن التعليم حق لجميع الكويتيين وأنه بالمجان وتكفله الدولة
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  السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان     
ارتبط التعليم بوجه عام بحقوق الإنسان وذلك من خلال الاعتراف به كحـق وفي                -٢٢

سات الوطنية المتعلقة بتعلـيم      حقوق الإنسان، وإلى جانب السيا     لتعليمالوقت نفسه كوسيلة    
  :حقوق الإنسان، برز دور الكويت من خلال الآتي

  ٢٠١٤ إلى ٢٠٠٩الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان من 
ترأست دولة الكويت وشاركت بشكل فعال في إعداد الخطة العربية للتربية علـى               -٢٣

ت عليها جميع الدول العربية في حقوق الإنسان التي أشرفت عليها جامعة الدول العربية وصدق
  : والتي تهدف إلى٢٠٠٨مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشق عام 

  إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية؛  )أ(  
  تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان؛  )ب(  
  ليمية للتربية على حقوق الإنسان؛تهيئة البيئة التع  )ج(  
  .توسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان  )د(  

  :كما ترتكز الخطة العربية على مبادئ عامة من أهمها  -٢٤
ا وأنـه لا أسـاس      ـاس يتمتعون بالحقوق نفسه   ـجميع الن : المية والكونية ـالع  )أ(  

  للتمييز بينهم؛
حقوق الإنسان وحدة متماسكة وغير قابلة للتجزئة؛      : الشمولية والتكاملية   )ب(  
حقوق الإنسان هي حق كل فرد يتمتع بها دون أي          : المساواة وعدم التمييز    )ج(  

شكل من أشكال التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي                  
ي أو الثروة أو المولد أو أي       السياسي وغير السياسي أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماع         

  خر؛آوضع 
كل الأفراد والشعوب لها الحق في المشاركة الفعلية والفاعلـة في           : المشاركة  )د(  

  .تنمية اجتماعية واقتصادية

  اللجنة العليا لحقوق الإنسان    
 بتـشكيل وتـسمية وتحديـد       ٢٠٠٨ لسنة   ٢٠٤ و ١٦٩صدر القراران الوزاريان      -٢٥

 برئاسة معالي وزير العـدل ووزيـر الأوقـاف          "لحقوق الإنسان يا  اللجنة العل "اختصاصات  
 الإسلامية، وضمت في عضويتها نخبة من قيادي الوزارات المعنية بموضوعات حقوق والشؤون

 نالـشؤو وزارة العـدل، ووزارة الداخليـة، ووزارة الخارجيـة، ووزارة           (الإنسان، وهي   
سلامية، ووزارة التربية، والمجلس الأعلـى       الإ والشؤونالاجتماعية والعمل، ووزارة الأوقاف     

وقد روعي في هذا التشكيل اجتماع جميع الجهات التنفيذيـة ذات           ). للقضاء، والنيابة العامة  
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الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لضمان الفاعلية في الوقوف بكل حزم في وجه كل مـن               
  .تسول له نفسه العبث بحقوق الإنسان أو الانتقاص منها

نحت هذه اللجنة جملة من الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل لها حسن           وقد م   -٢٦
  : أدائها لعملها، ولعمل أهم هذه الاختصاصات هي

تقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار بالدولة في جميع القـضايا المتعلقـة              )أ(  
  بحقوق الإنسان؛

  مراجعة الأنظمة والقوانين القائمة واقتراح تعديلها؛  )ب(  
  إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛  )ج(  
 والمدنيـة   إعداد الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحكومية          )د(  

   في دولة الكويت؛عن أوضاع حقوق الإنسان
  التنسيق مع الجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان؛  )ه(  
 خلال وسائل الإعلام المختلفـة وإعـداد        نشر الوعي بحقوق الإنسان من      )و(  

  .الكوادر المتخصصة القادرة على نشر هذا الوعي
ولا يقتصر عمل اللجنة العليا لحقوق الإنسان على تلك الاختصاصات، بـل يتبـع                -٢٧

  :اللجنة ثلاث لجان فرعية متخصصة هي

  لجنة المتابعة المحلية: اللجنة الأولى    
أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت وإعداد تقريراً         هذه اللجنة بمتابعة     وتعنى  -٢٨

وكذا تقوم هذه اللجنة الفرعية بتلقي الشكاوي من الجهـات          .  للجنة العليا  يرفعدورياً عنها   
والهيئات بشأن انتهاك حقوق الإنسان وتشكيل فرق لتقصي الحقائق عن هذه الانتـهاكات             

  .ئاتوطلب الإفادات والإيضاحات من تلك الجهات والهي

  لجنة التواصل الدولية: اللجنة الثانية    
إن مهمة هذه اللجنة هي التنسيق مع المنظمات الدولية الحكومية وغـير الحكوميـة                -٢٩

العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذا تبادل الخبرات معها ومتابعة الصورة العامـة لدولـة               
 تدابير حماية حقوق الإنـسان  الكويت على الصعيدين الدولي والإقليمي، والوقوف على آخر  

في العالم والاستفادة منها محلياً، كل ذلك بالإضافة إلى متابعة أوضاع المـواطنين الكـويتيين               
خارج دولة الكويت والتأكد من تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية والاقتـصادية والاجتماعيـة      

  .والشخصية وعدم المساس بها
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  حقوق الإنسانلجنة تأصيل مبادئ : اللجنة الثالثة    
وتعمل هذه اللجنة على تأصيل المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنـسان في جميـع                -٣٠

الأوساط الكويتية، وتعريف المواطنين والمقيمين بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامـات،              
 وكذا متابعة تحديث وتطعيم المناهج الدراسية بجميع مراحلها بالجرعة الكافية لتعريف المتلقين           

  .بموضوعات حقوق الإنسان

  تحليل الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان    
وتعد الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان، مرحلة استكمال لمراحل سابقة راعت من              -٣١

  :خلاله التعليم وفق القيم الإنسانية عامة، ويمكن تحليل الوضع الراهن من خلال ما يلي

  مجال المناهج -ً أولا    
ندما بدأت الخطوات التنظيمية للتعليم الرسمي في دولة الكويت، كان هناك تأكيد            ع  -٣٢

واضح على الجوانب التربوية والتعليمية الأساسية والمتمثلة في الجوانب المعرفيـة والمهاريـة             
والوجدانية، لذلك يمكننا القول بأن كل القيم الإنسانية بما فيها حقوق الإنـسان والـسلام               

  : والتسامح وغيرها موجودة في المناهج الدراسية من خلالوالديمقراطية 
 - المراحـل    -العامة  (الأهداف التربوية في دولة الكويت بمستوياتها كافة          )أ(  
  ؛) السلوكية-المناهج 

تضمين جميع الكتب الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صـريحة تـارة              )ب(  
يم في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية       وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه المفاهيم والق       

  والمواد الاجتماعية إضافة للمواد الأخرى؛
  التأكيد على الخبرات الحياتية اليومية والممارسات الفعلية في الواقع التربوي؛  )ج(  
إجراء العديد من الدراسات المسحية حول توافر تلك القـيم في المنـاهج               )د(  

  .الدراسية وآلية التضمين 
ونتيجة للتغيرات الحديثة في الجوانب التعليمية والتربويـة علـى المـستويين المحلـي                -٣٣
 كحقـوق   يم الإنسانية والتركيز على بعـضها     المي، إضافة إلى الحاجة الماسة لتأصيل الق      ـوالع

الإنسان والديمقراطية والسلام والتفاهم الدولي، بدأت دولة الكويت بخطوات واضحة في هـذا             
يث بدأت منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين بتشكيل لجان متخصصة تبحث في          الجانب، ح 

  .آلية وضع مناهج دراسية تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية ، وتمهد السبل لتحقيق هذه الغايات
 تم تشكيل لجنة متخصصة لتصميم مناهج دراسية حول الدسـتور           ٢٠٠٠وفي عام     -٣٤

تي كان من أهم أعمالها تصميم مناهج خاصة بتلك المفاهيم،         وحقوق الإنسان والديمقراطية، ال   
 تم  ٢٠٠٦وفي عـام    .  لطرح تلك المناهج   تلا ذلك تشكيل لجان تأليف باشرت عملها تمهيداً       
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تشكيل لجنة جديدة ضمت متخصصين في مجال حقوق الإنسان، وتشكلت مـن أسـاتذة              
  :متخصصين في المواضيع التالية

  ؛القانون الدولي  -١  
  ؛ردستوال  -٢  
  ؛حقوق الإنسان  -٣  
  ؛العلوم السياسية  -٤  
  ؛أصول التربية والمناهج  -٥  
  ؛المواد الاجتماعية  -٦  
  ؛اللغة العربية  -٧  
  .إدارة المناهج  -٨  

  :وقد سار عمل اللجنة وفق الخطوات الآتية  -٣٥
  لسفة خـاصة بتدريس الدستور وحقوق الإنسان؛وضع ف  )أ(  
عرفي للمادة بشكل يعكس المدى والتتابع للمجال       إعداد الإطار الفكري والم     )ب(  

 الدراسي وبطريقة متتالية، بحيث تمهد كل مرحلة لما سيأتي بعدها؛ 

  صياغة الأهداف العامة للمادة؛   )ج(  
  غة الأهداف الخاصة لكل صف دراسي؛صيا  )د(  
  إعداد المادة العلمية والأنشطة المتعلقة بها؛  )ه(  
  : وفق المنظومة الآتيةتقسيم المادة العلمية  )و(  
  ؛مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان: الصف العاشر  ‘١‘  
حيث يتناول مفهومهـا وأهميتـها      : حقوق الإنسان : الصف الحادي عشر    ‘٢‘

الحق في الحياة، والمـساواة،     كوسماتها ومصادرها مع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق        
 والتعبير، والتعليم والتعلم، وحقـوق المـرأة،     والكرامة الإنسانية، والاعتقاد، والرأي   

  والحقوق السياسية، وواجبات الفرد؛وحقوق الطفل، 
  .الدستور والسلطات العامة: الصف الثاني عشر  ‘٣‘  

  :وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها  -٣٦
إيجاد بناء فكري ومعرفي للمادة يميزها عن المـواد الأخـرى، ويعطيهـا               )أ(  

  سيما أن المادة تتشكل من منظومة فكرية وتربوية وقانونية وسياسية؛  ولاخصوصية مناسبة، 
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تأكيد على التعليم المباشر والمقصود حتى تتحقق الفائدة القـصوى مـن            ال  )ب(  
  تدريس المادة والحفاظ على الفهم الصحيح للمصطلحات ووصول المعلومة بشكلها الصحيح؛

  العمل على إعداد دليل للمعلم؛  )ج(  
  لاتصال بالميدان عن طريق اللقاءات والندوات التربوية العامة؛ا  )د(  
  عقد دورة تدريبية لموجهي وموجهات المواد الاجتماعية؛  )ه(  
  .عقد دورة خاصة لمعلمي ومعلمات مادة الدستور وحقوق الإنسان  )و(  

  فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان    
يم الديمقراطية ومعانيهـا وعلـى بنـود      أن يطلع المتعلمون على مفاه     من المهم جداً    -٣٧

 الإنسان ومقاصدها، ضمن إطار قانوني تربوي مجرد وغير         حقوقالدستور وأحكامه، وعلى    
 مشبعين بالمعلومات العلمية الصحيحة والأفكـار الـسليمة، مـتفهمين           ينشأواموجه، كي   

 عـن   بعيـداً اتهـا    في فهم الديمقراطية وتطبيق    للاختلافات القائمة بين الدول أو بين الأفراد      
  . الاختلافات المذهبية والقبلية وكل ما من شأنه أن يؤثر في وحدتنا الوطنية

  : علىوفي ضوء ما سبق نجد أن فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان تبنى  -٣٨
أهمية الدستور وما يتضمنه من مواد تحكم العلاقة بين الأفـراد والـسلطة               )أ(  

، وتنظم حياتهم في المجـالات الـسياسية والاقتـصادية          بعضاًالحاكمة أو بين الأفراد بعضهم      
  والاجتماعية كافة، وتكفل حقوقهم وتحدد واجباتهم؛

 بل  ا جزء لا ينفصل عن حياة الإنسان،      النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان وأنه       )ب(  
 والعدالـة   إن وجوده وسعادته وخيره لا يقوم إلا على تلك الحقوق، وفيها تتحقق كرامة الإنسان             

  . والمساواة، وكل ما من شأنه أن يحقق الخير والرفاهية للفرد والمجتمع من خلال نظرة تكاملية
ان مـن خلال المفـاهيم التربويـة العامـة        تحقق فلسفة الدستور وحقوق الإنس    وت  -٣٩

  :في الأطر الآتية) ، والاتجاهات، والمهارات والتطبيقاتالقيمالمعرفة، و(
لك عن طريق ما يقدم من معلومات ومعارف تتعلق بالدسـتور           وذ: المعرفة  )أ(  

   بأهمية الدستور وحقوق الإنسان؛ وإدراكاًوحقوق الإنسان، لتشكل بنية معرفية متينة، ووعياً
وذلك بعرض القيم المرتبطة بالدستور وحقوق الإنسان       : القيم والاتجاهات   )ب(  

   للفرد والمجتمع؛ نحوهما والشعور بأهميتهما إيجابياًلتشكل اتجاهاً
عن طريق المهارات الاجتماعية والدراسية والتطبيـق       : المهارات والتطبيقات   )ج(  

  .العملي في المواقف المختلفة الخاصة بالدستور وحقوق الإنسان
وتمثل الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون والمواثيـق الدوليـة الروافـد              -٤٠

  .قوق الإنسان،  ولتكون الموجه لأهداف المقرَّر ومحتواهالأساسية لفلسفة منهج الدستور وح
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  الأهداف العامة لمنهج الدستور وحقوق الإنسان     
بناءً على فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، يهدف المنهج إلى تعزيز الانتمـاء               -٤١

والولاء للوطن لدى المتعلم عن طريق تنمية شخـصيته في جوانبـها العقليـة والوجدانيـة                
  :الاجتماعية، وتطبيق ذلك في حياته العملية من خلال الأهداف العامة الآتيةو

  وعي المتعلم بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان؛  )أ(  
  إلمام المتعلم بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان؛  )ب(
 ـ ـة الحياتي ـإعداد المتعلم للممارس    )ج(   ق مبـادئ الديمقراطيـة والدسـتور     ـة وف

  قوق الإنسان؛ ـوح
  تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بالدستور وحقوق الإنسان لدى المتعلم؛  )د(
قوق الإنـسان   ـراطية والدستور وح  ـات الإيجابية نحو الديمق   ـتكوين الاتجاه   )ه(  

  لدى المتعلم؛
  تنمية ولاء وانتماء المتعلم لوطنه؛  )و(
  .ة التفكير الناقد لدى المتعلمتنمية مهار  )ز(

 حيث  ٢٠٠٦وقد بدأ تدريس منهج الدستور وحقوق الإنسان منذ العام الدراسي             -٤٢
 الصف  ٢٠٠٨ الصف الحادي عشر وفي العام الدراسي        ٢٠٠٧بدأ بالصف العاشر وفي العام      

 جمع  وبناء على توصيات ميدانية ودراسات مستفيضة للواقع، كان من المهم جداً          . الثاني عشر 
  :هذه الكتب الثلاثة في كتاب واحد للأسباب الآتية

ها تتـضمن معـارف     ـل ولا سيما أن   ـضمان تدريسها بالشكل الأفض     )أ(  
  ومهارات خاصة؛

  مراعاة عدم تشتيت المعلم والمتعلم؛  )ب(  
ين ومناسبته لتعليم تلك القيم وفق ما تم تأليفـه في           ـمستوى نضج المتعلم    )ج(  

  تلك الكتب؛
تمهـد لهـذه المفـاهيم      ) مهارات الحياة (يس مواد في المرحلة المتوسطة      تدر  )د(  

  .كمهارة الدستور واللاعنف وغيرها من المواد

   مجال المعلم - ثانياً    
إن نجاح أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبيرة على المعلم، لأنـه المنفـذ                 -٤٣

الوصل الحقيقية بين الميـدان وصـانعي       وهو كذلك همزة    . الحقيقي للبرامج والمشاريع التربوية   
  :وهذه الأهمية للمعلم حتمت تنظيم دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية بالآتي. القرار
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إلحاق بعض المعلمين والموجهين الفنيين بدورات وورش محليـة وإقليميـة             )أ(  
  راطية؛وعالمية متخصصة لتعليم حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني والديمق

  عقد دورات تدريبية للموجهين الفنيين؛  )ب(
  عقد دورات تدريبية للمعلمين يشرف عليها التوجيه الفني؛  )ج(
  إقامة الندوات وحلقات نقاش بنشر الوعي بتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية؛  )د(
  .الحملات الإعلامية المستمرة حول تلك المفاهيم وتعليمها  )ه(

 تعلم مجال الم- ثالثاً    

 في مجال تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية        خاصاً أولت وزارة التربية المتعلم اهتماماً      -٤٤
  :ويتضح ذلك من المؤشرات الآتية

طية في جميع المنـاهج     تدريس موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والديمقرا       )أ(  
  ؛بصورة ضمنية

لدسـتور  مهـارة ا  : تدريس مواد في المرحلة المتوسطة متخصـصة مثـل          )ب(  
  والانتخابات ومهارة اللاعنف؛

  تدريس مادة الدستور وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية؛  )ج(  
  إقامة مسابقة سنوية خاصة بالديمقراطية والدستور؛  )د(  
لة ـوعة كالأبحاث والتقارير والـصور ذات الـص       ـتنظيم المسابقات المتن    )ه(  

  بحقوق الإنسان؛
  يم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية؛التأكيد على تلك المفاه  )و(  
الزيارات الميدانية للمتعلمين للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان كجمعية           )ز(  

  حقوق الإنسان ومجلس الأمة وغيرها من الجهات؛
إقامة الندوات التثقيفية التي تهدف لنشر الوعي بمفهوم حقـوق الإنـسان              )ح(  

  والديمقراطية لدى المتعلمين؛
حقوق الإنـسان ولـه     "تم في جامعة الكويت تدريس مقرر يحمل عنوان         ي  )ط(  

  ". أهدفه الخاصة

  مجال طرق وأساليب التدريس- عاًراب    

بالرغم من أن طرق وأساليب التدريس تتلاءم مع جميع المواد الدراسية، إلا أن تعليم                -٤٥
 لحظة التعليم ذاتها، القيم ومنها بالطبع حقوق الإنسان له خصوصيته وذلك لصعوبة قياسها في   

  . المدى البعيدىلأنها عبارة عن مكون قيمي ينظر إلى تأثيره في سلوك المتعلم عل
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ومن خلال الدورات التدريبية واللقاءات الفنية تم التأكيد علـى اسـتخدام طـرق         -٤٦
  :وأساليب خاصة بموضوعات حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر

  ني؛التعلم التعاو  )أ(  
  مداخل تعليم القيم؛  )ب(  
  حل المشكلات؛  )ج(  
  العصف الذهني؛  )د(  
  الحوار والمناقشة؛  )ه(  
  المحاكاة؛  )و(  

  : التركيز على بعض الأنشطة مثلكما تم  -٤٧
  الزيارات الميدانية؛  )أ(  
  التقارير؛والبحوث   )ب(  
  جمع الصور والمعلومات؛  )ج(  
  المسابقات؛  )د(  
  .ال داخل المدرسةالمشاركة في الأعم  )ه(  

   تعليم حقوق الإنسان خارج المدرسة    
بما أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة كما أنها أشبه بالمنـاخ، وذلـك لطبيعتـها                 -٤٨

الثقافية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التركيز على الواقع المدرسي وتجاهـل البيئـة               
تعليم حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمـع       ومن هنا كان الاهتمام بنشر و     . المحيطة بالمدرسة 

وهنا يبرز دور وسائل الإعلام والاتصال      . كافة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني      
  . للصورة التعليمية التي تتم في أماكن الدراسةفي نشر وتعليم حقوق الإنسان مغايراً

نسان والتي تتناول في    وقد صدقت الكويت على الخطة العربية للتربية على حقوق الإ           -٤٩
جزئها الأول تعليم حقوق الإنسان في أماكن الدراسة، أما الجزء الثاني منها فيهتم بالمؤسسات    

 : الجانب بالآتيوقد حددت الخطة أهدافها في هذا. الأخرى

  التدريب - أولاً    
لـى  يستهدف التدريب في هذا المجال فئات لها موقع أساسي مباشر في مجال التربية ع               -٥٠

المربون والكوادر داخل مؤسـسات     : حقوق الأفراد والجماعات وفي تشكيل الرأي العام ومنها       
) الأحداث(دور الشباب والنوادي النسائية والمخيمات الصيفية ومراكز حماية الأطفال الجانحين           
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ل والنوادي الرياضية وكافة فعاليات المجتمع المدني، وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلا            
  :باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى فيما يتعلق بالتدريب إلى الآتي

  جعل تدريب المختصين في مجال حقوق الإنسان عملاً مؤسساتياً؛  )أ(  
  إيجاد وملائمة البرامج والأدوات التربوية التي تتناسب مع احتياجات القطاعات؛  )ب(  
سسات والمنظمات ومراكـز    تشجيع الشراكات وتعزيز العلاقات بين المؤ       )ج(  

التدريب المختصة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام والإنتاج العلمـي والثقـافي             
  .والفني، وخلق تواصل فعال بين جميع الشركاء

  التوعية - ثانياً    
وتستهدف هذه العملية مكونات المجتمع والمؤسسات والجماعات والأفراد وخاصـة            -٥١

  .أنشطة التربية والتدريب في مجال حقوق الإنسانتلك التي لم تتناولها 
وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعيـة              -٥٢

  :فيما يتعلق بالتوعية إلى الآتي
ع من برامج التوعيـة في مجـال        ـاستفادة فئات واسعة من مكونات المجتم       )أ(  

  حقوق الإنسان؛
ت السياسية والاقتصادية والثقافية عمليات التوعيـة       تضمين برامج المؤسسا    )ب(  

  بحقوق الإنسان؛
تعزيز ثقافة الحوار بشأن قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لدى جميـع              )ج(  

  .مكونات المجتمع
  :ومن البرامج الممكنة في مجال التوعية يمكن الإشارة إلى  -٥٣

  ؛تدريب متخصصين من ذوي العلاقة بمجالات التوعية  )أ(  
  إيجاد برامج إعلامية متنوعة للتربية على حقوق الإنسان؛  )ب(  
  ؛تتبع مدى انسجام البرامج الإعلامية واتفاقها مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان  )ج(  

   إشراك المتخصصين في المجال الثقافي في عمليات التوعية بحقوق الإنسان؛  )د(    
فة حقوق الإنسان، والاستفادة    تفعيل دور المساجد ودور العبادة في نشر ثقا         )ه(  

 .منها في توضيح الحقوق والواجبات
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  المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة   -الفرع الثالث 

   يعالجها العهدالتي المسائل في القضائية الولاية لها التيالسلطات القضائية أو الإدارية     
 المعدل بشأن تنظيم    ١٩٩٠ لسنة   ٢٣لى من المرسوم بقانون رقم      بالنظر إلى المادة الأو     -٥٤

  : وضعت قاعدتين أساسيتين١٩٩٦ لسنة ١٠ القضاء المعدل بالقانون رقم
تتمثل بشمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات المدنيـة والتجاريـة            : الأولى  

 ذلك توحيـد جهـة      والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية والهدف من       
  القضاء في الدولة مما يحقق المساواة بين المتقاضين؛

قواعد اختصاص المحاكم النوعي والقيني يحددها القانون فليس لأداة تشريعية          : الثانية  
كذلك تناول القانون السابق الذكر ما      .أدنى من ذلك أن تنظم اختصاص المحاكم أو تعدل فيه         

  .المحاكم الجزئية المحكمة الكلية، ييز، محكمة الاستئناف،محكمة التم :تتكون منه المحاكم
 من الدستور التي نصت على أن حق التقاضي مكفول للنـاس،           ١٦٦ونجد في المادة      -٥٥

أن أي فرد يدعي أن حقه انتهك في دولة الكويت له حق اللجوء للقضاء الكويتي لرفع هـذا           
 يحرص على تدعيم    ١٩٩٠ لسنة   ٢٣قم  كما أن قانون تنظيم القضاء ر     . الظلم واستعادة حقه  
  .مبدأ استقلالية القضاء

 مع معايير العدالة الدولية بحيث كما جاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية متفقاً   -٥٦
وفر للمتقاضين الضمانات القانونية من علانية المحاكمة ووجود محامٍ وغيرهما من الـضمانات            

  .ادلةالأخرى التي تكفل له المحاكمة الع
 الآليـة   وفـق  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتم       الدوليإن تطبيق أحكام العهد       -٥٧

  :  من الدستور٧٠ المادة فيالمقررة 
ب يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناس          "   

 في ونـشرها     والتصديق عليها  إبرامها، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد       من البيان 
 بأراضـي  وأن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقـة         ،الجريدة الرسمية 

الدولـة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،             
 تحمل خزانة الدولة شيئا من      التيومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات      

 الميزانية أو تتضمن تعديل لقوانين الكويت يجب لنفاذهـا أن           فيلواردة  النفقات غير ا  
 حال أن تتضمن المعاهدة شـروطاً سـرية تنـاقض    أي فييجوز  ولا،  تصدر بقانون 
  ".شروطها العلنية

 الغرض منه شهره من قبل الـسلطة        ، من مراحل التشريع   ةوالنشر يعتبر مرحلة أخير     -٥٨
 أسبوعين الرسمية باللغة العربية خلال في الجريدةم نشر القوانين    ويت .التنفيذية حتى يمكن تنفيذه   

 ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص        ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها       إصدارهامن يوم   
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 ، الجريدة الرسمية ومضى المدة المحددة     فيويبدأ تطبيق القانون بمجرد النشر      .  القانون فيخاص  
أن النشر لازم   ، علماً ب  سبة للكافة سواء من علم منهم أو من لم يعلم          بالن  نافذاً بالتاليويصبح  

لتنفيذ هذا القانون  جميع الهيئات والسلطات إلىكان نوعها وهو بمثابة أمر   أياًلكل التشريعات
 .كل فيما يخصه

دولـة   اتخذتها التي التشريعية والقضائية والإدارية     عن التدابير معلومات    -ثانياً   
    والثالث من العهدوالثاني الأول الجزء في للمواد الواردة ذاًالكويت تنفي

  ١ المادة    
 لميثـــاق الأمـم    تقرير مصيرها وفقـاً   فيحق الشعوب   إن دولة الكويت تدعم       -٥٩

 فيمواقف إيجابية   زال لديها    كان ولا  حيث استقلالها كفاحها المشروع لنيل     وأيدتالمتحدة  
 في تنص على حق الشعوب      التيييدها لكافة القرارات الدولية      ويتمثل ذلك بتأ   .المحافل الدولية 
  .اتقرير مصيره

 ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن       الكويتيالدستور   حسب   الثروات الطبيعية ف  -٦٠
 دولة الكويت فيوللأموال العامة . طني الوواقتصادها، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة استغلالها

  . ن واجب كل مواطن حمايتهادرتها ومحرمة فلا يجوز مصا

  ٢المادة     
نصت المادة التاسعة والعشرون من الدستور الكويتي على تفصيلات مبدأ المـساواة              -٦١

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القـانون في           "حيث أشارت إلى أن     
  " للغة أو الدينالحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو ا

ومن المفيد الإشارة في هذا الخصوص إلى ما ورد في المذكرة التفسيرية من تفسير لهذه   -٦٢
  :المادة حيث ذكرت
نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة ثم            "  

س أو خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجن
اللـون  "الدين وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة أو   الأصل أو اللغة أو   

برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلـك            " أو الثروة 
  ".لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود له في البلاد

يت مكفولة بما يتفق والدستور     وتجدر الإشارة إلى أن حقوق الأجانب في دولة الكو          -٦٣
الكويتي الذي يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان باستثناء الحقوق الـتي يخـتص بهـا                



CCPR/C/KWT/2 

GE.09-46326 22 

ن دون الأجانب كحق التصويت والانتخاب وحق التعليم المجاني والتملـك، فهـذه             والمواطن
يت يتمتع  الحقوق مقصورة على المواطنين دون الأجانب أما عدا ذلك فالأجنبي في دولة الكو            

بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور وبالمساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية والتمتـع             
كما يتمتع الأجنبي   . بكافة الضمانات القانونية التي قررتها القوانين الكويتية في هذا الخصوص         

لشعائر الدينية  بحرية اختيار العمل وحرية دخول البلاد والخروج منها وحرية الاعتقاد وإقامة ا           
  .وغيرها من الحقوق التي كفلتها القوانين الكويتية للكويتيين والمقيمين على أراضيها

 أن الإعلان التفسيري الذي أوردته دولة الكويت عنـد          ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً      -٦٤
 من  ٣دة   أو الما  ٢الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية والسياسية بشأن المادة            

العهد ومفاده  أن حكومة دولة الكويت إذ تؤيد المبادئ السامية الواردة في هاتين المـادتين                 
 منه إلا أن ممارسـة الحقـوق      ٢والتي تتفق مع أحكام الدستور الكويتي وعلى الأخص المادة          
  .الواردة فيهما تكون في الحدود المقررة في القانون الكويتي

 مـن   ٣و ٢التفسيرية والتحفظات المتعلقـة بالمـادتين       أما بخصـوص الإعلانات      -٦٥
دولة الكويت لا تفسر بأي شكل من الأشكال أحكام هـذا             أن العهـد، تجدر الإشارة إلى   

العهد على نحو من شأنه أن يهدد أياً من الحقوق أو الحريات المعترف بها بالعهد، حيث نصت 
ح تنقيح الأحكام الخاصـة بـالحقوق       على عدم جواز اقترا   " من الدستور الكويتي     ٧٥المادة  

والحريات المنصوص عليها في الدستور الكويتي ما لم يكن التنقيح يوفر المزيد من ضـمانات               
  ."الحرية والمساواة

  ٣المادة     
إن اهتمام الدولة بالمرأة الكويتية أدى إلى خلق قوة عمل واعية في مختلف قطاعـات                 -٦٦

ق في العمل واختيار نوعه إلى جانب حريتها في مزاولة          العمل، حيث كفل الدستور للمرأة الح     
كما أتاحت الدولة للمرأة الكويتية جميع فرص الـتعلم         . الأنشطة والأعمال التجارية والمهنية   

بمختلف مراحله وحق تقلد الوظائف العامة متساوية في ذلك مع الرجل فضلاً عـن تمتعهـا                
  . إجازة وضع وإجازة أمومة بأجر كاملبمميزات خاصة لأداء دورها كأم مثل حصولها على

فقد لاحظنـا أن المـرأة      . كما أن المرأة الكويتية تقلدت العديد من المناصب العليا          -٦٧
 حيـث   ٢٠٠٩وذلك في انتخابات عـام      ) مجلس الأمة (أصبحت عضواً في البرلمان الكويتي      

عديل تشريعي أعطى على ت من نساء دولة الكويت، وذلك بناءً فازت في عضوية البرلمان أربعة
لها الحق في الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يعكس مدى اهتمام الكويت كدولـة بـالمرأة                

 ٦٧وبحقوقها متساوية في ذلك مع الرجل دونما أي تمييز بينهما وذلك بموجب القانون رقـم           
  والذي بمقتضاه يكون من حق المرأة الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يُعد خـير              ٢٠٠٥لسنة  

  .دليل على تعاظم دور المرأة في الحياة السياسية عن ذي قبل
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  ٤المادة     
من المعروف أن التشريعات الكويتية وعلى رأسها الدستور الكويتي قد تنبهت إلى أن               -٦٨

البلاد من الممكن أن تواجه حالات استثنائية تختلف عن الحالات العاديـة والـتي تـستلزم                
 من الدستور على    ٦٩وفي هذا الصدد تنص المادة      . نائية غير عادية  لمواجهتها اتخاذ تدابير استث   

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص            " أن
عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويُعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خـلال               

لبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب الخمسة عشر يوماً التالية له ل
عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر       
بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يعـاد                

  ."ابقة كل ثلاثة أشهرعرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط الس
وقد حرصت هذه المادة ومذكرتها التفسيرية أشد الحرص على تطبيق المعايير القانونية              -٦٩

  .المطلوبة لضمان تنفيذ الحكم العرفي طبقاً للقيود المفروضة عليه في إطار دولة سيادة القانون
حكـام  كما استدعت الضرورة في وقت من الأوقات وضع قانون وطني بـشأن الأ    -٧٠

 ٦٥ القانون رقـم     ١٩٨٠، كما صدر في عام      ١٩٧٩ لسنة   ٢٢العرفية، وهو القانون رقم     
  . في شأن التعبئة العامة١٩٨٠لسنة 
وقد اتخذت دولة الكويت من التدابير القانونية والعملية ما تواجـه بـه الحـالات                 -٧١

فترة الحكـم  (رة الناشئـة عن الحـكم العرفي، ونتج عن ذلك وجود ملامح إيجابية لهذه الفت        
والتي يتأكد معها مدى الحرص الذي أولته السلطات الكويتيـة لحقـوق الأفـراد               ) العرفي

  :وحرياتهم الأساسية وحمايتها لها تمثلت تلك الإيجابيات فيما يتعلق بما يلي
  ؛مدة الحكم العرفي ومدة حظر التجوال •
 ؛رفيةحظر تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي من أحد أعضاء النيابة الع •

 تشكيل المحكمة العرفية؛ •

 علنية المحاكمات؛ •

  .ئيةأحكام المحاكم العرفية لم تكن أحكاماً نها •
مما يعكس حرص المشرع الكويتي على تحقيق هذه الضمانات دون ترك الفرصة لأي تجاوز أو             

  .تعسف قد يحدث في هذا الصدد
 / شـباط  ٢٦يخ  ية بتار ـ بإعلان الأحكام العرف   ١٤/٩١در المرسوم رقم    ـد ص وق  -٧٢

 والذي نص في مادته الأولى على أن تعلن الأحكام العرفية في الكويـت لمـدة       ١٩٩١فبراير  
وقد تلا ذلك صدور عدة أوامر وقرارات تنفيذاً لهذا التشريع وحرصاً من دولة             . ثلاثة شهور 
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فية ممن  الكويت على توفير المزيد من الضمانات القضائية والقانونية للمحالين إلى المحاكم العر           
  .أدينوا بتهمة التعاون مع سلطات النظام العراقي أثناء الاحتلال

 بإنشاء مكتـب لعـرض      ١٩٩١ لسنة   ٩فقد أصدر الحاكم العرفي العام الأمر رقم          -٧٣
الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية يتبع الحاكم العرفي العام، ويقضي هذا الأمر في مادتـه               

 من عدد من مستشاري محكمة الاستئناف يندبون لذلك بقرار          الثانية بتأليف المكتب المذكور   
وحددت المادة الثالثة مهمة هذا المكتب في فحص الأحكام التي تصدر مـن        . من وزير العدل  

ويتولى وزير العدل عرضها على الحاكم      . المحكمة العرفية والتثبت من صحة مطابقتها للقانون      
ا أو تشديدها أو استبدال العقوبة المحكـوم بهـا          العرفي العام مشفوعة بالرأي وذلك لإقراره     

  .بعقوبة أقل منها أو وقف تنفيذها
ومن التدابير الأخرى أن الأحكام التي صدرت من المحكمة العرفية لم تصبح نهائيـة،                -٧٤

فبعد إلغاء فترة الحكم العرفي أحيلت الأحكام إلى محكمة أمن الدولة والتي بـدورها قـضت          
 . حالة بتخفيف الحكم١٦حكام والتي بلغت حوالي بتخفيف العديد من الأ

والجدير بالذكر هنا أن حالة الأحكام العرفية أُعلنت مرتين فقط بدولة الكويـت،               -٧٥
 الجمهورية العربية المتحدة، والثانيـة إبـان        ى إبان العدوان الإسرائيلي عل    ١٩٧٦ عام   الأولى

  .١٩٩١ الأراضي الكويتية عام ىالعدوان العراقي الغاشم عل

  ٥المادة     
لا تفسر دولة الكويت بأي شكل من الأشكال أحكام هذا العهد على نحو من شأنه                 -٧٦

مـن الدسـتور     ٧٥أن يهدد أياً من الحقوق أو الحريات المعترف بها في العهد، حيث نصت المادة               
 ـ           "الكويتي   ا في  على عدم جواز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات المنـصوص عليه

  ."الدستور الكويتي ما لم يكن التنقيح يوفر المزيد من ضمانات الحرية والمساواة

  ٦المادة     
وسعت في سبيل حماية حق الإنسان      ن  تحترم دولة الكويت الحق في الحياة لكل إنسا         -٧٧

 في الحياة إلى تشديد العقوبات الواردة في قانون الجزاء والقوانين المكملة له على من يمس هذا               
 مـن   ١الفقـرة   مع   بما يتفق الجرائم خطورة،     فحددت عقوبة الإعدام جزاء على أشد      ،الحق

 مكرر من قانون الجزاء عقوبة الإعـدام        ١٤٩ و ١٤٩ من العهد، بأن قررت المادتين       ٦المادة  
 من ذات القانون علـى      ١٨٠ كما نصت المادة     . جريمة القتل في ظروفها المشددة     ارتكبلمن  

 ١٨٧ و ١٨٠ جريمة الخطف في ظروفها المشددة، ونصت المادتين         ارتكب عقوبة الإعدام لمن  
 في ظرفها المشدد، ونصت     الاغتصاب جريمة   ارتكبمن ذات القانون على عقوبة الإعدام لمن        

 في شأن تعديل قانون الجزاء على عقوبـة         ١٩٧١ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٦ و ١المادتين  
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 ـ ـإلى المساس باستقلال البلاد، والخيان     عمداً أفعالاً تؤدي     ارتكبالإعدام لمن     .ىمـة العظ
 من ذات القانون على عقوبة الإعدام لمن اعتدى علـى حيـاة             ٢٤ و ٢٣كما نصت المادتين    

الأمير أو ولي العهد أو سلامتهما أو على حريتهما أو على الاعتداء السلطات التي يتولاهـا                
 ٣١ كما نـصت في المـادتين        . البلاد الأمير ومن استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في        

 في شأن مكافحة المخدرات وتنظـيم       ١٩٨٣ لسنة   ٧٤ مكرر من القانون رقم      ٣٢مكرر و 
  . فيها على عقوبة الإعدام لمن اتجر بالمواد المخدرة في ظروف مشددةوالاتجاراستعمالها 

 ـ      ٦ من المادة    ٤ مع أحكام الفقرة     واتفاقاً  -٧٨ رائم  من العهد جاءت بعض عقوبات الج
التي تنظر الدعوى بين إيقـاع الإعـدام أو          الواردة في قانون الجزاء متضمنة الخيار للمحكمة      

  .توقيع الحبس المؤبد
 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه كل حكم  ٢١١كما نصت المادة      -٧٩

 الاستئناف محكمة صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى    
العليا وتكون الإحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قـد رفـع عنـه                   

 العليا في هذه الحالة كل الحقـوق  الاستئناف من جانب المحكوم عليه وتباشر محكمة   استئناف
  .الاستئنافالمخولة لها عند نظر 

بالإعدام لا يجوز تنفيذه إلا      من ذات القانون على أنه كل حكم         ٢١٧ونصت المادة     -٨٠
بعد مصادقة الأمير عليه ويوضع المحكوم عليه في السجن إلى أن يصدر الأمير قراره بالمصادقة               

بتنفيذه   صادق الأمير على الحكم أصدر رئيس المحكمة أمره        فإذاأو تخفيف العقوبة أو العفو،      
 مـن ذات    ٢٣٨ت المـادة    ونص. ويشرف على التنفيذ النائب العام ومن يكلفه من المحققين        
 ويعتبر  . عن جريمة أو جرائم معينة     لاًالقانون على أن للأمير في أي وقت أن يصدر عفواً شام          

الإجراءات والأحكام الـسابقة عليـه    هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع  
 كما نصت  ،المدنيويض  بالتع والمعارضة لحكمه ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة         

 أثناءالمادة أنه للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو                
 .التنفيذ أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها               

ير نوع العقوبة أو مقدارها     ولا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم وإنما يترتب عليه تغي           
  . كأنها نفذتاعتبارهاأو 
 مـن ذات    ٢١٨ من هذا العهد نصت المادة       ٦ من المادة    ٥ مع أحكام الفقرة     واتفاقاً  -٨١

القانون على أنه إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً يجب وقف تنفيذ                
  .صدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام ويعرض الأمر على المحكمة التي أ،الإعدام
 في شـأن  ١٩٨٣ لـسنة  ٣ من القانون رقـم  ١٤ من المادة  )أ(كما نصت الفقرة      -٨٢

 على عشر سنوات إذا ارتكب      تزيدالأحداث على وجوب أن يحكم القاضي بالحبس مدة لا          
  .الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام
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هذا وقد منح قانون الجزاء والقوانين المكملة له الخيار لهيئة المحكمة في توقيع عقوبـة                 -٨٣
، وألـزم   مالنصوص التي أفرد لها عقوبة الإعـدا       الحبس المؤبد وتوقيع عقوبة الإعدام في غير      

المشرع هيئة المحكمة بسلطة تفسير ضيق للنصوص الجزائية مراعاة لمصلحة المتـهم، وتحقيقـاً             
 تقـض دة عدم جواز التوسع والقياس في تفسير النصوص الجزائية، بالإضافة إلى أنـه لم        لقاع

 الجرائم المتصلة بالأمن الـداخلي      عن  بتأييد عقوبة الإعدام   مراحلها الأخيرة هيئات المحاكم في    
  .نفاذهابدء والخارجي منذ 

ه العقوبـة  على هـذ في هذا الصدد ومن الجدير بالذكر أن القانون الكويتي قد نص         -٨٤
وأدرجها مع غيرها من العقوبات على جرائم معينة إيماناً من المشرع الكويتي بأنها تمثل عقوبة               

إلا أن القانون الكـويتي يـضع       . مشروعة وعادلة عن بعض الأفعال التي تعتبر جرائم عظمى        
  :بعض الضمانات بشأنها وهي

   بحيادها واستقلالها؛ة وهي معروفة تصدر هذه العقوبة إلا عن الهيئات القضائيلا •
 من  ٦كفالة كل الضمانات القضائية للمتهمين وفقاً للمعايير الدولية وخاصة المادة            •

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛العهد الدولي 

بد من استنفاد كل درجات التقاضي قبل تنفيـذ          وفقاً لمدونة الإجراءات الجزائية لا     •
ئية تصدر حكماً بالإعـدام أن تحيـل        طلب من كل محكمة جزا    يُعقوبة الإعدام و  

المـادة  ( إلى محكمة الاستئنـاف حتى إذا لم يستأنف المحكوم عليه الحكـم             تلقائياً
 أخضع المشرع الكويتي هذه العقوبة للكثير من الضمانات لـضمان           ولذا). ٢١١

عدالة توقيعها والتحقق من أن الأدلة في القضية تبررها، وبهـذا يـسعى المـشرع              
  .قوبة حماية حقوق المجتمع الذي وقعت به تلك العالكويتي إلى

وعن موقف التشريعات الكويتية بالنسبة للحق في الحياة فقد اعتبر قـانون الجـزاء                -٨٥
 مـن العهـد     ٦ من المادة    ٥ مع أحكام الفقرة     الكويتي الإجهاض جريمة معاقباً عليه، واتفاقاً     

 من قانون الجزاء أنـه  ١٥٥نص في المادة  في سبيل حماية حق الإنسان في الحياة، إلى ال      ،سعت
 يتـنفس يعتبر المولود إنساناً يمكن قتله متى نزل حياً من بطن أمه، سواء في ذلك تنفس أو لم                  

رته قد قطع أو    ـه أو لم تكن وسواء كان حبل س       ـوسواء كانت الدورة الدموية مستقلة في     
ز عشر سنوات لمن أعطى أو       على عقوبة الحبس مدة لا تجاو      ١٧٤ كما نصت المادة     .لم يقطع 

 حامل كانت أو غير حامل برضاها أو بغير رضاها عقـاقير أو مـواد          امرأةتسبب في إعطاء    
 ـكما نص    .أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى قاصداً بذلك إجهاضها          أخرى مؤذية   ىعل

بلة أو من   عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كان الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو قا               
 مـن  ١٧٦ العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة، في حين خفف المشرع في المادة          

 حامل تناولت عقاقير أو     امرأةالقانون العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل           
لت القوة أو أية وسيلة أخرى قاصدة بذلك إجهـاض نفـسها            ممواد أخرى مؤذية أو استع    

  .هضت أو سمحت للغير بإجهاضهافأج
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 من ذات عقوبة الحبس مدة لا تجـاوز         ١٥٩ومن جانب آخر قرر المشرع في المادة          -٨٦
 تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار، وذلك حتى لا           امرأة لكلخمس سنوات وبالغرامة    

  . للعقوبات المشددة المقررة لظروف وأوصاف جريمة القتلتخضع
لمشرع على حق المرأة الحامل في الحياة وحقهـا في سـلامة الجـسد،     وحرصاً من ا    -٨٧

 حامل إذا كان متوافراً على الخبرة اللازمة        امرأة من القانون من أجهض      ١٧٥استثنت المادة   
. وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية أن هذا العمل ضروري للمحافظة علـى حيـاة الحامـل                

زال يقـصد مـن    أقر هذه العقوبات إنما كان ولاوالجدير بالذكر أن القانون الكويتي عندما      
  .ورائها المحافظة على النفس البشرية والتأكيد على الحق في الحياة

ون الإسلامية مؤخراً فتوى تحـدد      ؤوقد أصدرت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والش        -٨٨
  :الحالات المسموح فيها بالإجهاض شرعاً وذهبت اللجنة في فتواها إلى

الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرون يوماً، من حـين           على  ظر  يح: أولاً  
  ؛العلوق، إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل

لحمل أربعون يومـاً مـن   ضا الزوجين إن لم يكن قد تم ا روز الإجهاض ب  ـيج: ثانياً  
  حين العلوق؛

ين يومـاً لا يجـوز   إذا تجاوز الحمل أربعين يوماً، ولم يتجاوز مائـة وعـشر          : ثالثاً  
  :الإجهاض إلا في حالتين

إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتمالـه، أو                )أ(  
  يدوم بعد الولادة؛

و جسيم بتشوه أو قصور عقلي      ـ نح ىإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً عل        )ب(  
 ىت الضرورة في مستشف   ويجب أن تجري عملية الإجهاض في غير حالا       . لا يرجي البراء منه   

حكومي، ولا تجري فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاث أطبـاء                 
 أن يوافق القـرار  ى الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، علىاختصاصيين، أحدهما عل  

 .اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة وذلك لحماية حق الجنين في الحياة

  ٧المادة     
لقد جاءت نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتؤكد عدم جواز تعرض             -٨٩

المتهم للتعذيب، فقد أعطى القانون للشرطة الحق في استيقاف المواطن والقبض عليـه لكنـه            
اشترط لذلك أن يكون لازماً لتحريات يقوم بها أو كانت هناك قرائن جدية تدل علـى أن                 

ن قد ارتكب جناية أو جنحة أو في حالفة الجرم المشهود أو غير ذلك من الظروف ذلك المواط
  .التي تتيح الاستيقاف أو القبض عليه حرصاً على الأمن العام للمواطنين
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 من قانون الإجراءات الجزائية على رجال الشرطة أن يسلموا          ٦٠كما أوجبت المادة      -٩٠
قى المقبوض عليه محجوزاً مدة     بال من الأحوال أن ي    المقبوض عليه إلى المحقق، ولا يجوز بأي ح       

 أن  ٦٩تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً ولا يجوز بموجب المادة                
وكذلك إذا استمر حبس المتهم مدة ستة أشهر من         . يزيد الحبس الاحتياطي على ثلاثة أسابيع     

 ى بناءً عل  ى بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعو      تاريخ القبض عليه لم يُجز تجديد حبسه إلا       
طلب المحقق وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق ويكون أمـر المحكمـة         

  ).٧٠المادة (بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً كل مرة 
 أنه يجب أن تسمع أقوال التهم قبل إصـدار أي قـرار             ى عل ٧١كما نصت المادة      -٩١

ل بو بتجديده، أما إذا صدر أمر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب أن تسمع أقواله ق               بالحبس أ 
 .مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه

 لنا أن المشرع أحاط الحبس الاحتيـاطي بجملـة مـن            ىومن سياق ما تقدم يتجل      -٩٢
الضمانات التي تكفل عدم تعرض أي شخص لأي نوع من أنواع التعسف وتنقـسم هـذه                

صدور الأمر بالحبس الاحتياطي مـن الـسلطة         ضمانات موضوعية وتشمل  : لضمانات إلى ا
 فيومراعاة الحـق     وشرط توافر الدلائل الجدية؛    وتوافر مبررات الحبس الاحتياطي؛    المختصة؛

الدفاع، وضمانات شكلية تتمثل في أن يكون أمر الحبس الاحتياطي مكتوباً ومتضمناً بيانات             
 ـ           سماتتعلق بالمتهم و    ةه وعمره وجنسيته وبيانات تتعلق بالجريمة التي وقعت مثل رقـم التهم
  . تاريخ ووقت القبض عليه ومدة الحبسبالإضافة إلى

 سلطة تحقيق   باعتبارهاالنيابة العامة     من العهد فإن   ١٠ و ٧ مع أحكام المادتين     واتفاقاً  -٩٣
 باعتبارهـا جون  تتولى حالات إساءة استخدام السلطة من جانب الشرطة، وموظفي الـس          

وزارة الداخلية حالات هذه الإساءة التي      للتحقيقات في   وتتولى الإدارة العامة    . المشرفة عليها 
  .تشكل جنحاً وفقاً للقانون

إن آلية العمل بالمؤسسات الإصلاحية وإداراتها المختلفة ينظمهـا قـانون تنظـيم               -٩٤
عاملة السجناء منظمة بموجب قانون     السجون، ولائحته الداخلية والقواعد النموذجية الدنيا لم      

، حيـث   )٦٠،  ٥٩،  ٥٨(ولا سيما من خلال المـواد       ) ٢٦/١٩٦٢(تنظيم السجون رقم    
 منه الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين المخالفين وتدرجها بدايـة            ٥٨تناولت المادة   

  .من الإنذار إلى الحبس الانفرادي وتتريل درجة السجين إلى درجة أقل
 بأن لضابط السجن توقيع تلك العقوبات أو إحداها أو تعليقهـا            ٥٩وجاء في المادة      -٩٥

  .على ارتكاب مخالفة أخرى مستقبلاً
 فقد قيدت تطبيق العقوبة المتمثلة في التكبيل بالحديد أو تتريل درجـة             ٦٠أما المادة     -٩٦

  .السجين إلا بأمر من معالي وزير الداخلية
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 : يلي على ما١٠وتنص المادة   -٩٧

يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامـة            -١     
  ؛الأصلية في الشخص الإنساني

يفصل المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف اسـتثنائية            )أ( -٢     
 ؛ويكونون محل معاملة مختلفة تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانين

البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى     يفصل المتهمون الأحداث عن       )ب(     
 .القضاء للفصل في قضاياهم 

يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملـة يكـون             -٣     
هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي، ويفصل المذنبون الأحداث         

  .عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني
ـون وص قانون تنظيم الـسج    ـي هذه المادة في نص    ـانون الكويت ـنى الق ـفقد تب   -٩٨

 على تقسيم السجون إلى سجن للرجال وآخر للنساء         ٢ المادة   حيث نصت  ٢٦/١٩٦٢رقم  
 تقسيم المسجونين إلى فئتان ٢٥مع عزل صغار السن في سجن خاص بهم، كما تناولت المادة   

، وتناولـت   البسيط وفئة المحبوسين مع الـشغل    يهم بالحبس فئة المحبوسين احتياطياً المحكوم عل    
 بتقسيم المسجونين إلى درجات ٢٧وجاءت المادة .  تخصيص أماكن خاصة لكل فئة٢٦ادة الم

 ٨٥حسب السن والسوابق ونوع الجرائم ومدة العقوبة وأحوالهم بصفة عامة، واهتمت المادة             
 أن المحكوم عليهم    ى عل ٨٦، ونصت المادة    نفسياًماعياً وثقافياً ودينياً و   بتأهيل المسجونين اجت  

بالحبس بجناية تشكل لهم لجنة من ضابط وأخصائي نفسي وواعظ ديـني وتقـوم بفحـص               
حالتهم الاجتماعية والنفسية مع تقديم التوصيات المناسبة في شأن معاملتهم داخل الـسجن             

 .ووسائل إصلاحهم

 تقوم بها اللجنة الدولية للصليب       تسهيل الزيارات التي   ىحرصت دولة الكويت عل   و  -٩٩
وكذا تيـسير المراقبـة      ، للسجون الكويتية  الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين      

 عقد عدة لقاءات مع مندوبين من لجنـة الـصليب           الدولية لأوضاع السجون، بالإضافة إلى    
 .ات للمؤسسات الإصلاحية في الكويتالأحمر أثناء قيامهم بعمل زيار

  ٨المادة     
 دولة الكويـت،    في بالرقيق وغيرها من الممارسات الشبيهة محظورة        والاتجارن الرق   إ  -١٠٠

 تتنافى مع الكرامة والقيم الإنسانية وبحـق الإنـسان          التيكما أنها تمثل نمطاً من أنماط العبودية        
  : على الكويتيء من قانون الجزا١٨٥المادة ا، فنصت  لهالتصدي  التي يتمبالحرية والحياة الكريمة
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كل من يدخل الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيـق،             "
 أنه رقيـق يعاقـب      اعتبار أو يعرض للبيع أو يدعى إنساناً على         ييشتر وكل مـن 

  ".  خمس سنواتتتجاوز بالحبس مدة لا
 فيبات  شدد العقو و الدعارة   في مواده استغلال الأطفال      ذلك القانون في   أيضاًحظر  و  -١٠١

على الجنـاة إن كانـت      و منه والخاص بالجرائم الواقعة على العرض والسمعة،         الثانيالباب  
 عليهـا أو مـن      المجني من أصول    الجاني ضد الأطفال والقصر أو كان       ارتكبوها التيالأفعال  

 من هذا القـانون    ١٨٧ فقد نصت المادة  . المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها        
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهـة أو                 "  ما يلي  ىعل

 الذيتعرف طبيعة الفعل     ، أو أنها لا    سبب آخر  لأيدون الخامسة عشر، أو معدومة الإرادة       
 المجـني  من أصـول  الجانيفإذا كان  "، يعاقب بالحبس المؤبد، أو أنها تعتقد شرعيته تتعرض له 

دماً عندها أو عند    أو من المتوليين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خا             عليها  
   .، كانت العقوبة الإعداممن تقدم ذكرهم

 ارتكـاب  من أن كل من حرض ذكراً أو أنثى علـى            ٢٠١ و ٢٠٠ وذكرت المادتين   -١٠٢
 لحبس مـدة لا    طريقة كانت، يعاقب بـا     بأيأفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك        

فإذا كانت سـن   .تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين      تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا    
  لا التيتجاوز سنتين والغرامة     ، كانت العقوبة الحبس مدة لا     ن الثامنة عشرة   عليه تقل ع   المجني

 رتكـاب اأن كل من حمل ذكر أو أنثى على         ، و تجاوز ألفين روبية أو إحدى هاتين العقوبتين      
تجاوز خمس  ، يعاقب بالحبس مدة لا يق الإكراه أو التهديد أو الحيلة     ، عن طر  الفجور والدعارة 

فإذا كانـت سـن   ، تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين  سنوات وبغرامة لا  
تجاوز سبع سنوات والغرامـة     ، كانت العقوبة الحبس مدة لا      عليه تقل عن الثامنة عشرة     المجني
  .تجاوز سبعة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين  لاالتي

، امـرأة  أو    حياته، رجـلاً   في على أن كل من يعتمد       ٢٠٣ و ٢٠٢ تينونصت الماد   -١٠٣
 فيه  بتأثيرهبصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعـارة وذلك         

أكان يحصل على ماله برضائه وبدون       سواء   ، بإغرائه على ممارسة الفجور    أوأو بسيطرته عليه    
 مقابل حمايته أو مقابل عدم التعـرض لـه، يعاقـب          إتاوةمقابل أم كان يحصل عليه بصفته       

أن و ،تجاوز ألفين روبية أو بإحدى هاتين العقـوبتين        تجاوز سنتين وبغرامة لا    بالحبس مدة لا  
 إنـشائه أو    فيكانت   طريقة   بأي أو عاون    ، للفجور والدعارة  كل شخص أنشأ أو أدار محلاً     

تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو       يعاقب بالحبس مدة لا    ،إدارته
 مكان عام علـى ممارسـة الفجـور         فيأن كل من حرض علنا      وب ،بإحدى هاتين العقوبتين  

والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفين روبية أو بإحدى هاتين               
 أو  ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صـوراً              ،  العقوبتين

  .  آخر يخل بالحياءيء شأيرسومات أو نماذج أو 
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والمتعلق بحظـر   من الاتفاقية    ٨المادة   من   ٣ الفقرة   فيبالحكم الوارد   أما فيما يتعلق      -١٠٤
 وقوانين الكويتي فالجدير بالذكر أن الدستور ، فرد بالقوة أو الجبرأيفرض ممارسة العمل على 

 مـن   ٤١ فقد قضت المادة     ، العمال واستغلال الإجباري البلاد تمنع العمل     فيالعمل السارية   
  . نوعهاختيار  العمل وفيفيلحق  اكويتيالدستور أن لكل 

 يعينـها   التي الأحوال   في على أحد إلا     إجباري فرض عمل    ٤٢ كما حظرت المادة    -١٠٥
  . القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل

 مع روح هذه الأحكام الدستورية فقد جاءت قوانين العمـل الكويتيـة             وانسجاماً  -١٠٦
 ، سـواء  العاملـة للأيديت الكثير من العناية    الحماية والرعاية على العمال حيث أول      يلتضف

 لسياسة الكويت بإقامـة مجتمـع       امتداديعدو أن يكون     كانت وطنية أو غير وطنية وهذا لا      
  .للمواطنين والأجانب الاجتماعيةتتحقق فيه العدالة والرفاهية 

 على العديد مـن  ١٩٦٤ لسنة ٣٨ رقم الأهلي القطاع في قانون العمل أحتوىفقد    -١٠٧
ـون العمـل   وقد جاء قان  .  بها خاصاًضمانات القانونية والمالية للعامل وأفرد لكل منها باباً         ال
 قانون العمل في وردت التي مطابقاً ومؤيداً للأحكام ١٩٦٩ لسنة ٢٨ رقم   النفطي القطاع   في
  .الأهلي القطاع في

حد أدنى   دولة الكويت تستهدف أساساً وضع       فين قوانين العمل    أوالجدير بالذكر     -١٠٨
 هذه القـوانين    تضمنت   فقد   ، علاقاتهم مع أصحاب الأعمال    فيمن الشروط لحماية العمال     

 الباب الخامس منه أحكام     فيالكثير من الضمانات القانونية للعمال حيث أورد القانون الأول          
 سنة حـتى    ةعشرأربع  خاصة بتشغيل الأحداث حيث راعى أن يبدأ تشغيل الحدث بعد سن            

 تعلم مهنة أو صناعة     في كما كفلت أحكامه حماية الراغبين       . قسطاً من التعليم   يكون قد أخذ  
 العمـل   اتفاقيـات ونظمت تدريبهم مما يحفظ حقوقهم وذلك على أحدث ما وصلت إليه            

 حظـرت   التي من القانون المذكور     ١٨الدولية المتعلقة بهذا الشأن وهذا ما أكدت عليه المادة          
  .عشرة سنة من الجنسينعن أربع  عمرهم تشغيل من يقل

أتت مواد الباب السادس بشأن تشغيل النساء متلائمة مع طبيعة المرأة فحقق للمرأة             و  -١٠٩
العاملة مزيداً من الحماية والرعاية وكفل لها التسهيلات والإمكانيات مما يعاونها على التوفيق             

انون تشغيل النساء    من الق  ٢٤ و ٢٣المادتان   العمل والمترل حيث حظرت      فيبين مسؤولياتها   
  .  الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بالصحةفي وتشغيلهم ليلاً

 اليوم ومنع تشغيل العامل أكثر من       في ساعات   بثمانيوحدد القانون ساعات العمل       -١١٠
 الأشغال المرهقة   في وأجاز ،خمس ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة           

 فينـه   أ الأحوال الجوية القاسية إنقاص ساعات العمل، ونص على          فيأو  أو المضرة بالصحة    
 إضافي مراعاة أن يصرف للعامل أجر       اليوميحالة عدم مراعاة الحكم الخاص بساعات العمل        

 والمراد بالساعات الزائـدة      في المائة،  ٢٥ه   مضافاً إلي  العاديعن الساعات الزائدة بنسبة أجره      
  . مدة العمل المقررة لهانتهاءكتابة بتأدية العمل فيها بعد  يكلف العامل التيالساعات 
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 ظروف طبيعيـة عادلـة      في أن يعمل    فيحفظ حق العامل    كما راعى المشرع أن يُ      -١١١
 فالعناية بتـوفير    ، العمل اتفاقيات نصت عليه    التي حقاً من الحقوق الأساسية للعامل       باعتباره

اية الإنسانية له وكـذلك شـروط الـسكن          أماكن العمل وتوفير الرع    في معينة   اشتراطات
ها المشرع وأكـدت    ا والأكل والشرب ووسائل التموين إلى آخره كلها أمور راع         والانتقال

  .عليها نصوص قانون العمل 
 قانون العمل أمر تعويض العمال عن الإصـابات والأمـراض           ما عالجه إن من أهم      -١١٢

 من الضمانات للعامل أعطى المشرع لـوزارة        ولتوفير مزيد ،  المهنية الناتجة من جراء أعمالهم    
 ومراقبة تنفيذ هذا القـانون والقـرارات        الصناعي والعمل حق التفتيش     الاجتماعيةالشؤون  

  .واللوائح المنفذة له
،  حماية العمال والمحافظة علـى حقـوقهم       فيعلاوة على ما تقدم ورغبة من الدولة          -١١٣

والتي من  ية صادرة عن منظمة العمل الدولية        عمل دول   اتفاقية ١٩صدقت دولة الكويت على     
  :، ولعل من أبرز الاتفاقيات في هذا المجالكبر قدر من الحماية لحقوق العمالشأنها توفير أ

  ؛الخاصة بالعمل الجبري أو الإلزامي) ١٩٣٠(٢٩الاتفاقية رقم  •
 الخاصة بإلغاء العمل الجبري؛) ١٩٥٧(١٠٥الاتفاقية رقم  •

  أن التمييز في الاستخدام والمهنة؛بش) ١٩٥٨(١١١الاتفاقية رقم  •

 ؛بشأن بالحد الأدنى لسن الاستخدام) ١٩٧٣(١٣٨الاتفاقية رقم  •

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات       ) ١٩٩٩(١٨٢الاتفاقية رقم    •
 .الفورية للقضاء عليها

تي تتنـاول   اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلي مذكرات التفاهم ال     ٧كما أبرمت الكويت      -١١٤
  . مذكرة تفاهم١٣موضوعات تنظيم تبادل العمالة والتي بلغ عددها 

كما اتخذت دولة الكويت سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيـق المزيـد مـن                  -١١٥
  :الضمانات للعمال والمتمثلة في الآتي

 ون الاجتماعية والعمل لدراسة حالات مخالفات     ؤتشكيل لجنة في إطار وزارة الش       )أ(  
 ؛"٢٠٠١ لسنة ٤٧قرار وزاري رقم " قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له 

إصدار لائحة للضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي وذلك بموجب قرار             )ب(  
 ؛١٣٤/٢٠٠١قم ون الاجتماعية والعمل رؤوزارة الش

م العلاقة بـين    ون الاجتماعية والعمل عدة لجان لتنظي     ؤشكلت وزارة الش    )ج(  
كلجنة الفصل في بلاغات التغيب، ولجنة منازعات العمل، واللجنة الثلاثية          (طرفي عقد العمل    

 ).المشتركة، ولجنة المخالفات
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تحديد الصناعات التي يحظر تشغيل الأحداث فيها بموجـب القـرار             )د(  
  . ١٤٩/٢٠٠٤الوزاري 

 تـوفير  في الدولة فيكويتية المختصة هذا وتجدر الإشارة إلى أنه رغبة من السلطات ال   -١١٦
المزيد من الحقوق والضمانات القانونية للعمال فإنها تعكف حالياً على إعداد مشروع جديد             

  .  العمل الدوليةاتفاقيات تتفق أحكامه مع الأهلي القطاع فيلقانون العمل 

  ٩المادة     
بالحقوق المدنية والـسياسية     من العهد الدولي الخاص      ٩تنص الفقرة الثالثة من المادة        -١١٧

يقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين             " على ما يلي  
ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن           المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية،    

اكمـة هـو القاعـدة     ن المح ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرو       . يفرج عنه 
 .، وهذا النص هو عين ما تنص عليه القوانين المنظمة لذلك بدولة الكويت..."العامة

في سبيل حماية حـق الحريـة       الكويت   من العهد سعت     ٩ مع أحكام المادة     واتفاقاً  -١١٨
 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علـى الأسـباب     ٥٢والأمان، إلى النص في المادة      

 من القـانون    ٦٠وفي حين نصت المادة     ،  جراءات الخاصة بسلطة القبض بمعرفة الشرطة     والإ
على وجوب قيام رجال الشرطة بتسليم المقبوض عليهم إلى المحقق، وأنه لا يجوز بأية حال أن                
يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي مـن المحقـق بحبـسه                  

  . ضرورة توافر ضمانات الحبس الاحتياطي السالف ذكرهاىكيد عل، مع التأاحتياطياً
 من القانون على عدم جواز القبض على شخص أو حبـسه إلا             ٢٢٦نصت المادة   و  -١١٩

بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون،            
  .وجب القوانين والنظم الساريةولا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بم

 على وجوب   ٧١ من العهد نصت المادة      ٩ من المادة    ٣ و ٢ مع أحكام الفقرتين     واتفاقاً  -١٢٠
 أما إذا صدر أمر حبس ضد متـهم  .سماع أقوال المتهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده     

  . القبض عليههارب فإنه يجب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة من تاريخ
وبذلك سمح المشرع للسلطات العامة بممارسة سلطة غير مطلقة في إجراء القـبض،               -١٢١

 إجـراء التحريـات في      لاتخاذ حداً أقصى لرجال السلطة العامة       باعتبارهامقابل تحديد مدته    
  وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة وفقاً لنص الفقرة أولاً            ،الجرائم ومعرفة مرتكبيها  

  . من القانون بالنظر إلى حداثة أجهزة إنفاذ القانون٣٩من المادة 
 على أنه   ٢٢٧ من العهد نصت المادة      ٩ من المادة    ٤ مع أحكام الفقرة     اتفاقاًكما أنه     -١٢٢

 والانتقالإذا أخطر المحقق بأن شخصاً قبض عليه بدون حق وجب عليه مباشرة التحقيق فوراً               
 ويعتبر الـشخص المخطـوف في     .شخص المعتقل وإخلاء سبيله    ال فيه الذي يوجد    المكانإلى  
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 الإجراءات اللازمـة  اتخاذحكم المقبوض عليه، وأنه في جميع هذه الأحوال لا يجوز التأخر في       
 مـن  ١وأنه كفالة لحق المتهم في الدفاع فقد نص في الفقرة ، ول عن ذلك جنائياً  ؤلمجازاة المس 

   .حب معه محاميهصط أن يهعلي من القانون على حق المتهم ٧٥المادة 
وقد تكون هناك تصرفات فردية ومحدودة من قبل بعض رجـال الـشرطة، ويـتم             -١٢٣

المحاسبة بشأنها في حينه، وهذا الأمر ليس مقصورا على دولة الكويت فقط، وإنما هو مشاهد               
ل جهـاز الـشرطة في      وقد يكون هناك تضخيم لها لطبيعة مهام وعم       . في كافة دول العالم   

، لذلك فإن كثيراً من البلاغات بحق رجال الشرطة يثبت أنها ادعاءات كاذبة             كافحة الجرائم م
بغرض النيل منهم عما قاموا به من إجراءات قانونية صحيحة ضد المبلًغ أو لتخويفهم لعـدم                

قد يكون اتخاذ ما يمليه القانون عليهم لقاء ما يرتكبه هؤلاء من أفعال مجرمة، واختلاق الوقائع      
 ولا تتوانى أجهزة الدولة حال ثبوت صحة أي بلاغ من إحالـة             .غرض التخلص من الاتهام   ب

اءات الجنائيـة والتأديبيـة   مرتكبه من رجال الشرطة إلى جهات التحقيق المختصة لتوقيع الجز 
 بـشأن   ١٩٧٠ لسنة   ٣١من القانون رقم    ) ٥٤،  ٥٣(وذلك بسند من نصوص المواد       بحقه،

ي شـخص   لأ، كما يكفل القانون     ١٩٦٠ لسنة   ١٦لجزاء رقم   تعديل بعض أحكام قانون ا    
  .الحصول على التعويض الملائم حال ثبوت تعرضه لأي انتهاك لحقوقه

  ١٠المادة     
 الأشخاص المحـرومين مـن      حصول تكفل   التي كافة الضمانات     دولة الكويت  توفر  -١٢٤

 تحرص دولة الكويت على     تيالوهذه المعاملة    . كرامتهم واحترامحرياتهم على المعاملة اللائقة     
 بشأن تنظيم السجون تفرض التزامات ١٩٦٢ لسنة   ٢٦لقانون رقم   وفقاً ل توفيرها للمساجين   

عديدة على الجهات المختصة بحسن معاملة المحرومين من الحرية مع توفير الرعاية المطلوبة لهم              
في موضع سابق من    إليه   النحو المشار    ى، وذلك عل   بأوضاع المسجونين  الارتقاءوالعمل على   

محكمة خاصة بالأحداث تخـتص     وفضلاً عن ذلك فقد استحث القانون المشار إليه         . ٧المادة  
 للانحـراف  أو عند تعرضـه      جنحة وأ جناية   في اتهامه أمر الحدث عند     فيدون غيرها بالنظر    

 ترعـى   الـتي  الاجتماعيةمؤسسات الرعاية   وتم إنشاء   . بالإضافة إلى نيابة خاصة بالأحداث    
  بالإضـافة إلى المؤسـسات     الاجتماعية، لحين تحسين ظروفهم     للانحرافلأحداث المعرضين   ا

وتدار هذه  .  تختص بإيواء ورعاية الأحداث الذين تأمر محكمة الأحداث حبسهم         التيالعقابية  
  . والعملالاجتماعيةالمؤسسات من قبل كوادر متخصصة تتبع وزارة الشؤون 

  ١١المادة     
 وبنـاء   الكويتي،ب القانون   ـ جريمة بموج  تعاقدي زامـبالتالوفاء  دم  ـيشكل ع  لا  -١٢٥

 العقود الملزمة للجانبين فإنه إذا      في ذلك إنه    ، إنسان على هذا الأساس    أييحتجز   على ذلك لا  
 فسخ العقـد مـع   القاضي جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من  التزامهلم يوف أحد المتعاقدين     
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 لـسنة  ٦٧ من القانون رقـم  ٢٠٩ عليه المادة ا نصتموهذا ، التعويض إن كان له مقتضى    
 في من ذات القانون علـى أنـه         ٢١٩كذلك أشارت المادة    . المدني بإصدار القانون    ١٩٨٠

 إذا لم يقم المتعاقد     بالتزامهالعقود الملزمة للجانبين جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء            
  . بهلتزماالآخر بالوفاء بما 

  ١٢المادة     
 مكان  واختيار والإقامة   الانتقال والتشريعات الكويتية حرية     الكويتييضمن الدستور     -١٢٦

 من احتماء السياسي اللجوء في حق الشخص كفل كما ،الإقامة وتغييره وحرية العودة للوطن
 من  ١٠  المادة في الواردة   المبادئ الكويتي فقد طبق الدستور     . أتى منه  الذي البلد   في الاضطهاد

 فيتحديد إقامة الإنسان أو تقييد حريتـه         يجوز لا" منه على أنه     ٣١ المادة   فيحين نص   العهد  
يجوز إبعـاد   لا" على أنه ٢٨ المادة فيوكذلك حين نص ، "الإقامة أو التنقل إلا وفقاً للقانون 

  . " من الكويت أو منعه من العودة إليهاالكويتي
يجوز تنظيمهـا أو تقييـدها       طلقة لا  م مبادئ من   ٢٨تضمنته المادة    ويلاحظ أن ما    -١٢٧

 على أن تسليم اللاجئين السياسيين      ٤٦ المادة   في الكويتي كما نص الدستور     ،بواسطة القانون 
  . بشكل تاممحظور
تفرض  فالجدير بالذكر أن دولة الكويت لا     ،  ١٠ من المادة    ٣وبالنسبة لحكم الفقرة      -١٢٨
 تـنص عليهـا     التيالمادة عدا تلك    من هذه    ٢و ١ الفقرتين   في قيود على الحقوق الواردة      أي

من الحقوق  كغيره   كثيرة ذلك أن حق التنقل       لاعتبارات تعتبر ضرورية    والتيالقوانين الكويتية   
 أو الوطني مختلفة كحماية الأمن لاعتبارات التنظيم والتحديد والتقييد أحيانـاً      يقبلوالحريات  
 وهذا ما قـرره     ،وق وحريات الآخرين  ـحقلاق أو   ـأو الصحة العامة أو الأخ     النظام العام 

  . حينما لم يجز تقييد حرية الحركة إلا وفقاً للقانون) ٣١( المادة في الكويتيالدستور 
  بشأن ١٩٦٢ لسنة   ١١ الدستورية المتقدمة فقد أوجب القانون رقم        للمبادئوتنفيذاً    -١٢٩

درة الكويت أو العـودة   أن يحمل جواز سفر عند مغا   الكويتيجوازات السفر وتعديلاته على     
، يها إلا من الأماكن المخصصة لـذلك       ألا تكون مغادرة البلاد والعودة إل      أشترط كما   ،إليها

  . المشار إليه المادة الأولى من القانون وفقاً لما نصت عليه
 كويتييمنح إلا لمن كان      كما أنه وفقاً لأحكام قانون جوازات السفر فإن الجواز لا           -١٣٠

 هامة تدعو إلى اعتباراتوقد تقوم ،  برة بقانون الجنسية القائم وقت إصدار الجواز      الجنسية والع 
 ١٩ وقد تركت المـادة      . أو رفض تجديده أو إلى سحبه بعد إعطائه        الكويتيرفض منح جواز السفر     

 حيث نصت أنه يجوز لأسباب خاصة بقرار        الاعتبارات الداخلية تقدير هذه     من القانون لوزير  
   .إعطائهية رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد من وزير الداخل
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 قد ١٩٥٩ لسنة ١٧ هذا الخصوص أن قانون إقامة الأجانب رقم فيوالجدير بالذكر    -١٣١
 أن يحمل   ، أولهما :مة فيها بشرط توفر شرطين أساسيين     سمح للأجانب بدخول الكويت والإقا    

اً من سلطات بلده المختصة أو أية سـلطة أخـرى            المفعول صادر  ساري جواز سفر    الأجنبي
 ،معترف بها أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المـذكورة          

 سمة دخول من إحدى السفارات الكويتية المعهـود         الأجنبي أن يكون لدى     ،الثانيأما الشرط   
كما حدد القانون مدة الإقامة بأن      ، الخارج أو من الإدارة العامة لشؤون الهجرة       فيإليها بذلك   

  .تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد لا
 الانتقـال  ذلك مثل المـواطنين بحريـة        في دولة الكويت مثلهم     فيويتمتع الأجانب     -١٣٢

 دولة الكويـت  فية  المرخص له بالإقام  الأجنبييمنع    كما أنه لا   ،والإقامة وتغيير مكان الإقامة   
 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب       ٣١وقد أجازت المادة    . من الخروج والعودة إليها   

 المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج البلاد مدة تزيد على           الأجنبي حالات محددة منح     في
   .أشهرستة 

  ١٣المادة     
تخذ وفقاً  ا أو لقرار    قضائي ألا تنفيذاً لحكم     لا يكون  دولة الكويت    عن الأجنبيإبعاد    -١٣٣

 منه على أنه يجوز لرئيس دوائر الـشرطة         ١٦ المادة   في فقانون إقامة الأجانب نص      ،لقانونل
 ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة،       أجنبي أيوالأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد        

  :  الأحوال الآتيةفي
  ؛ حكمها إبعادهفي وأوصت المحكمة الأجنبيإذا حكم على   )أ(  
   للعيش؛ وسيلة ظاهرة للأجنبيكن إذا لم ي  )ب(  
 تـستدعيه   الأجـنبي إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعـاد             )ج(  

  . المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة
 السياسيين، حيث ين  ـتسليم اللاجئ تحظر   من الدستور    ٤٦ المادة   أن والجدير بالذكر   -١٣٤
 خطر،  أي أو القمع أو     للاضطهادة أخرى قـد يتعرض فيها       شخص إلى دول   أيبعاد  إ لا يتم 

ن أن تتعـرض حياتـه أو        شخص إلى بلد يمك    أي عدم إبعاد    أيبدأ عدم الرد    بم وذلك عملاً 
  . حريته للخطر

ة ـ بدائرة الإبعاد تنفيذاً لأحد الحالات الـسالف       نوفيما يخص الأشخاص المتواجدي     -١٣٥
عداد لتقـديم أي معلومـات خاصـة بالأشـخاص          الذكر فإن دولة الكويت على أتم الاست      

 .وفين بإدارة الإبعادـالموق
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  ١٤المادة     
 الواردة في هذه     الحقوق ىعل نصت الدستور والقوانين الكويتية     إن إلى الإشارةتجدر    -١٣٦
 القضاة ونزاهة شرف القضاء أن ى نصا عل١٦٢ تهمادفي   الكويتي الدستور    حيث أورد  ،المادة

 مكفول للناس على    التقاضي حق   أن كما   .ك وضمان للحقوق والحريات    المل أساسوعدلهم  
 وقت حيث كفلت هذا الحـق       أي في القضاء   إلىجأ  ـ فرد أن يل   أيقدم المساواة ويستطيع    

 وهام وهو استقلال القضاء     أساسي على مبدأ    ١٦٣المادة  وأشارت   . من الدستور  ١٦٦المادة  
 في القاضـي  على   جهة لأيسلطان   لا" ه أن ىعل سير العدالة حيث نصت      فيوعدم التدخل   

، ويكفل القانون اسـتقلال القـضاء ويـبين         " سير العدالة  فييجوز بحال التدخل     ولا قضائه
  . ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وعدم قابليتهم للعزل

 محاكمة عادلة بواسطة محكمة مختـصة وحياديـة         ىكما يحق للشخص الحصول عل      -١٣٧
 الأحـوال  في إلا علنية جلسات المحاكم  أن من الدستور على     ١٦٥ادة   الم وكذلك فقد نصت  

 محاكم الدرجة   أولاً الكويت على درجتين،     فيالمحاكم الجزائية   ف ، بينها القانون  التيالاستثنائية  
 محكمـة الجـنح     ي وه الاستئناف المحاكم    محكمة الجنح ومحكمة الجنايات وثانياً     يالأولى وه 
  .ناف العليا ومحكمة الاستئالمستأنفة
 فيمنه على أن المتهم برئ حتى تثبـت إدانتـه            ٣٤ المادة   في الكويتيالدستور  أشار    -١٣٨
قـانون  كما نـص     . تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع        ة قانوني ةمحاكم

  بعد محاكمة تجرى وفقاً    إلا جزائية   عقوبة توقيع   يجوزلا    بأنه  والمحاكمات الجزائية  الإجراءات
  . يقررها القانونالتي والإجراءاتللقواعد 
نه مما يجب ذكره إ من هذه المادة، فالثالثة الفقرة في وردت التيأما بالنسبة للضمانات   -١٣٩

 التي الحقوقإلى  والمحاكمات الجزائية قد تطرقت    الإجراءات قانون   إحكام أنخصوص  في هذا   
 ـالمذكورة وعلى وجه ا    الفقرة   اـوردته ، ١٥٥، و ١٤٣، و ١٤١، و ١٢١ دلمـوا  ا صوصلخ

لقانونية كحقـه  ا تا كفلت للمتهم العديد من الضمان التي١٧١، و١٧٠، و١٦٣، و ١٥٨و
) ١٢١المـادة   ( المحاكمة   إجراءات حضور جميع    وفي ،)١٢٠ المادة(  توكيل من يدافع عنه    في

. )١٤١المادة  ( حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية          في وحق الخصوم ووكلائهم  
 الـتي  ١٥٥ مكفول بموجب المـادة      إليه الموجهة ة بطبيعة التهم  إبلاغه فيكما أن حق المتهم     

 إلى نظره   ه المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له مع توجي       إلى ة توجه المحكمة التهم   نأنصت على   
 في المحكمة بأن تـستعين بمتـرجم        ١٧٠ المادة   ألزمت، كما   الإجابة أونه غير ملزم بالكلام     أ

  . العربيةباللغة يكون فيها المتهم أو أحد الشهود غير ملم التيال الأحو
 حيـث يعتـبر   ،   للقانون  وفقاً إدانته أن تثبت    إلىبراءة الحدث   كما افترض المشرع      -١٤٠

 عدم  ١٩٨٣ لسنة   ٣ن يثبت عكس ذلك، فقد راعى قانون الأحداث رقم          أ إلى بريئاًالحدث  
 فقد بعد تحقيق ومحاكمة عادلة      إلا مسؤوليتهيتولى   من   أو لأسرته أوتوجيه اتهام مباشر ضده     
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.  تشكل من قاضى واحـد     أكثر واحدة أو    أحداث محكمة   القضائي نطاق التنظيم    ت في ئأُنش
لأحـداث  اـع قضايـا    جمي في لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية       أن ٢٦ المادة   ونصت

نحراف الذين تـرى هيئـة       ظروف الأحداث المعرضين للا    فيالمنحرفين وسلطة قضائية للنظر     
  . عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث الأحداثرعاية
ة للحدث وذلك لضمان معاملته بطريقـة       ي الرعاية المؤسس  الأحداثقانون  وقد وفر     -١٤١
نه يجب أن يـسلم الحـدث       أ إلىحيث أشار القانون المذكور     ،   وتتناسب مع ظروفه   تتلاءم

 التيلجهات المختصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل         ا إلىالمعرض للانحراف مباشرة    
  . لاستقباله المناسبة الأماكن إعدادعليها 
 والـتي  إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة عليـا          فيإن حق المحكوم عليه       -١٤٢

 اءات من قانون الإجـر    ١٩٩ الفقرة الرابعة من هذه المادة مكفول بموجب المادة          إليهأشارت  
  .ابتدائية كل حكم صادر بصفة استئناف نصت على أنه يجوز التي، الجزائية
 ميعـاد   أن الاستئناف   إجراءات من التفصيل    يءوبش ٢١٣-٢٠٠كما بينت المواد      -١٤٣

 المعارضـة  في أو صادراً   كان الحكم حضورياً   إذا ، من تاريخ النطق   الاستئناف عشرون يوماً  
، وأن يرفع الاستئناف    )٢٠١ المادة( كان غيابيا    إذامعارضة  ومن تاريخ صيرورته غير قابل لل     

 العريضة مـع ملـف   بإحالة تقوم التي الحكم أصدرت التي تقدم لقلم كتاب المحكمة     بعريضة
، وقد  أيام بثلاثة   ٢٠٣ المحكمة المختصة بنظر الاستئناف خلال فترة حددتها المادة          إلىالقضية  
 تحيله المحكمة   الإعدامر من محكمة الجنايات، بعقوبة       الحكم الصاد  أن إلى ٢١١ المادة   أشارت

 أو رفع استئناف    إذا انه   إلى ٢١٣نصت المادة   ، و  محكمة الاستئناف العليا   إلىمن تلقاء نفسها    
  . بهاً التظلم ضارأو يكون هذا الاستئناف أن، فلا يجوز تظلم من المتهم وحده

، بل  الجزائيةالمحاكمات  و جراءاتالإ حق الاستئناف لم ينظم فقط بموجب قانون         إن  -١٤٤
 أجازتد  ، فق  تصدر بحق الأحداث   التي تناول هذا الحق بالنسبة للأحكام       الأحداث قانون   إن

 لقانون   الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث وفقاً      في الطعن   حداثلأامن قانون    ٣٦المادة  
لاستئناف بطلب مـن     على أن يرفع ا    ٣٧ والمحاكمات الجزائية، كما نصت المادة       الإجراءات

 كانت الجريمة   إذا المستأنفة أو من نيابة الأحداث أمام محكمة الجنح         الحدث أو من يمثله قانوناً    
  . كانت الجريمة جنايةإذا وأمام محكمة الاستئناف العليا ةجنح

  ١٥المادة     
ة جريم لا(نه  أ قررت   التي من الدستور    ٣٢ المادة   في الكويتي الدستوريأورد المشرع     -١٤٥
 الـذي  اللاحقة للعمل بالقـانون    الأفعال على   إلاعقاب    بناء على قانون، ولا    إلاعقوبة   ولا
  .) عليهاينص
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نه أ آخر وهو    أساسي نصت على مبدأ     الكويتيكما أن المادة الأولى من قانون الجزاء          -١٤٦
  .) القانونفي بناء على نص إلاجله أيجوز توقيع عقوبة من   ولا،يعد الفعل جريمة لا(

 للقانون المعمول    يعاقب على الجرائم طبقاً    أن من هذا القانون على      ١٤ المادة   ونصت  -١٤٧
 قرر  الذيجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون       أ توقع عقوبة من     أنيجوز   به وقت ارتكابها، ولا   
 صـدر، بعد   إذا (نهأ ىعل من قانون الجزاء     ١٥المادة  وكذلك نصت    ،عقوبة على هذا الفعل   

 وجب تطبيق هذا القانون دون      ، للمتهم أصلح، قانون    يحكم فيه نهائياً   أنفعل وقبل   ارتكاب ال 
 إطلاقـاً  قانون يجعل الفعل غير معاقب عليـه         النهائي صدر بعد الحكم     إذا، ومع ذلك    غيره

  . )ن لم يكنأوجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم ك

  ١٦المادة     
 فإن الشخصية الطبيعية للإنسان تبدأ بتمام       لكويتيا المدني القانون    من ٩ للمادة   وفقاً  -١٤٨

 عن البيان أن    وغني ، أو حكمياً   سواء كان الموت أو الحياة حقيقياً      ، بالموت وتنتهي ولادته حياً 
  . القانون الخاص بذلكإلى الولادة والوفاة يرجع فيه إثبات

  ١٧المادة     
 منه حرمة المساكن، حيث     ٣٨ة   الماد في كفل   الكويتي أن الدستور    إلىتجدر الإشارة     -١٤٩

 يعينـها  الـتي  الأحـوال   في إلا الحرمةيجوز المساس بتلك     أكدت المادة المذكورة على أنه لا     
 في، ولا يجوز الدخول بغـير إذن أهلـها إلا           ةالقانون حيث نصت على أن للمساكن حرم      

  .ون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه يعينها القانالتيالأحوال 
 والتي منه   ٣٩ستور حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية بموجب المادة          الد وكفل  -١٥٠

نصت على أن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجـوز              
 القانون وبـالإجراءات المنـصوص    فية  نيب الأحول الم  فيمراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا       

  . عليها فيه
 ١٧ المـادة    في شأن نظام المعلومات المدنية      في ١٩٨٢ لسنة   ٣٢القانون رقم   وأجاز    -١٥١
 بالمعلومات المدنية المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعـه       رسمياً لكل شخص أن يستخرج بياناً    منه  

 لكنه  ، لأحكام القانون  أو بأزواجه وكذلك لرب الأسرة بالنسبة للأفراد الملزم بتقييدهم طبقاً         
  .ز إعطاء البيان لغير من ذكر إلا بموجب توكيل مصدق عليه ممن تعلق به البيانلم يج
 بتعديل بعض أحكام قـانون      ١٩٧٠ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٥٥عاقبت المادة   و  -١٥٢

 اعتماداً كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة دخل             الكويتي،الجزاء  
 القـانون، أو بـدون      فية  نيب غير الأحوال الم   فيضائه  على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير ر      

، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز           القواعد والإجراءات المبينة فيه    مراعاة
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 من قـانون    ١٢٢المادة  وعاقبت   ، أو بإحدى هاتين العقوبتين    مائتين وخمسة وعشرين ديناراً   
 يحـددها   الـتي  غير الأحوال    فيدون رضائه   موظف عام دخل مسكن أحد الأفراد       الجزاء كل   

القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى               
 استعمال بشأن إساءة    ١٩٧٦ لسنة   ١٩ المادة الأولى من القانون رقم       ت عاقب وهاتين العقوبتين   

ة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هـاتين         تجاوز ستة أشهر وبغرام    لا(أجهزة المواصلات الهاتفية    
  . أجهزة المواصلات الهاتفيةباستعمال بإزعاج غيره كل من تسبب عمداً) العقوبتين
 للجرائم الواقعة على النفس      خاصاً  باباً ١٩٦٠ لسنة   ١٦ قانون الجزاء رقم     وخصص  -١٥٣

 سمعة  يأن تؤذ  من شأنها    التي حيث فرض عقوبات على الأفعال والجرائم        ،والعرض والسمعة 
 شـخص أو  أيرفع الدعوى المدنيـة ضـد       ويمكن  . اعتباره شخص أو تخدش شرفه أو       أي

 إلى يء أخبار تـس   أي نشر   في حرمة حياته الخاصة أو      في حقه   انتهاكصحيفة إعلامية بحجة    
  . سمعته أو شرفه

  ١٨ المادة    
 ـ ٣٥ هذه المادة مصونة بموجب المادة       فيإن الحقوق المنصوص عليها       -١٥٤ ن الدسـتور    م

  للعادات المرعيــة على ألا يخل      تؤكد على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية طبقاً        التيالكويتي  
 في حيث فـرض      وقد ضمن قانون الجزاء هذا الحق أيضاً       . الآداب ذلك بالنظام العام أو ينافي    

ر  لإقامـة شـعائ     معداً تلف أو دنس مكاناً   أ منه عقوبات على كل من خرب أو         ١٠٩المادة  
  . بدلالة فعله الواجب لهذا الدين وكان عالماًبالاحترام داخله عملاً يخل في أو أتى ،دينية
 حرمة مكان معد لدفن المـوتى أو        انتهك أن كل من     إلى ١١٠ المادة   أشارتكما    -١٥٥

 بقـصد إقامـة     اجتمعوا لأشخاص   لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنازة، أو سبب إزعاجاً        
تتجاوز   بدلالة فعله يعاقب بالحبس مدة لا       وكان عالماً   حرمة ميت  انتهك أو   ،مراسيم الجنازة 

  . سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين
 من ذات القانون على أن كل من أذاع بإحدى الطرق العلنيـة             ١١ المادة   فيوجاء    -١٥٦

 في سواء كـان ذلك بالطعن      ديني،و مذهب    لدين أ   أو تصغيراً  آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً    
تجاوز سنة واحـدة    يعاقب بالحبس مدة لا، تعاليمهفي طقوسه أو في شعائره أو  فيعقائده أو   

  .وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين
 دولة تدين بالإسلام تضم مقيمين مـن        ي لذلك نجد أن دولة الكويت وه      ومصداقاً  -١٥٧

 ورغم ذلك فإنهم يمارسون     ، ثقافات وديانات وأصول عرقية مختلفة     إلىتى ينتمون   جنسيات ش 
كمـا  ،  تدخل من الدولة سواء بالإكراه أو التهديـد أيشعائرهم الدينية بحرية كاملة ودون     

 الكويت بإنشاء مدارس خاصة بهم ولا قيـد         فيتسمح القوانين للجاليات الأجنبية المتواجدة      
  . لما تقرره القوانين وفقاً هذا الصدد إلافيعليهم 
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  ١٩المادة     
كفل الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الفكر وإبداء الرأي وجعـل              -١٥٨

وحظر استثناء من هذا الأصل النشر إذا كان من شأنه المساس بالآداب العامة             . هذا هو الأصل  
 بشأن المطبوعات والنشر    ٢٠٠٦ لسنة   ٣أو الكرامة أو حريات الأشخاص، فصدر القانون رقم         

، حيث فتح هذا القانون الجديد الباب أمـام إصـدار           ١٩٦١ لسنة   ٣ عن القانون    وذلك بدلاً 
  .العديد من الصحف الجديدة وذلك وفق شروط بالإمكان توافرها لدى الأفراد

 نصت على حظر المساس بالذات الإلهية أو القـرآن  ١٩ أن المادة   رة إلى وتجدر الإشا   -١٥٩
 أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى االله عليه وسـلم أو آل البيـت              الكريم

السلام بالتعريض أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها             عليهم  
 ١٦ بتعديل بعض أحكام قانون الجـزاء رقـم        ١٩٧٠ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٢٩في المادة   

 على حظر نشر كل ما من شـأنه         ٢١ من المادة    ٧ و ٣ نصت الفقرتان    كما. ١٩٦٠لسنة  
كـاب  خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القـوانين أو ارت              

 وكذلك المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية          الجرائم ولو لم تقع الجريمة،    
 فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية والحض على كراهية أو ازدراء أي  

  .أو إفشاء سر أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري
 منه على أنه مـن  ١١١وإضافة إلى ذلك فإن القانون الجزائي الكويتي ينص في المادة     -١٦٠

 لدين أو مذهب سـواء       أو تصغيراً  أذاع بإحدى الطرق العلنية آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً        
كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة                 

  .روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ١ ٠٠٠لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 
  من قانون الجزاء بأنه لا جريمة إذا أذيع بحث في ديـن أو في       ١١٢ولقد نصت المادة      -١٦١

مذهب ديني أو محاضرة أو مقال أو كتاب علمي بأسلوب هادئ متزن وخال من الألفـاظ                
  .المثيرة وثبت حسن نية الباحث باتجاهه إلى النقد العلمي الخاص

 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ١١٣وينص قانون الجزاء في المادة        -١٦٢
لدين   مقدساًاتين العقوبتين، كل من نشر كتاباًروبية أو بإحدى ه ١ ٠٠٠وغرامة لا تتجاوز 

 . بذلك الإساءة إلى هذا الدين على نحو يغير من معناه قاصداًمن الأديان وحرف فيه عمداً

 تعاقب على الإساءة    نفة الذكر، نجد أنها جميعاً    عد هذا الاستعراض السريع للمواد آ     وب  -١٦٣
يـع الأديـان     هذه الحماية لجم   ي، مما يعط  إلى المذهب دون تحديد اسم هذا الدين أو المذهب        

دين الدولة الإسلام   " بأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن          ، علماً والمذاهب دون استثناء  
 ، ومن ثم فإن التعرض للدين الإسلامي يعتبر تعدياً"والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

  . لمواد الجزاء الكويتيقاب وذلك استناداًعلى النظام العام الكويتي يستحق المساءلة والع
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وتجدر الإشارة إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر عن السلطة التشريعية في البلاد              -١٦٤
 إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو المعتقدات الدينيـة،         يءهو الذي ينص على معاقبة كل من يس       

 من يحاول التعرض للجانب الروحـي       فهذا القانون يعد مفخرة لدولة الكويت لتصديها لكل       
  .من حياة الإنسان

  ٢٠المادة     
 ٦٨ ومما يؤكد على ذلك أن المادة        ،إلى أن السلام هدف الدولة     ١٥٧ أشارت المادة   -١٦٥

نصت صراحة على أن      كما ،من الدستور عندما أوردت كلمة حرب أعقبتها بكلمة الدفاعية        
 فهـي   ،تي تنتهجها دولة الكويت وتسير عليها     هذه هي السياسة ال   و .الحرب الهجومية محرمة  

وقد عـبرت  . دولة مسالمة ترفض الحروب أو الدعاية إليها أو القيام بأي عمل قد يؤدي إليها        
 حفظ السلم والأمن الـدوليين      إلى عن مبادئها هذه في جميع المحافل الدولية فهي تنادي دوماً         

  .المنازعات بالطرق السلمية وتوطيدهما والى حل كافة
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي قد تضمن في العديد من نصوصه على المبادئ                -١٦٦

ية الأساسية الهادفة إلى تحقيق العدل والمساواة ونبذ التمييز بين الناس في شتى الميادين الاقتصاد             
  : ذلكىر الكويتي تمثل دليلاً دامغاً عل، ولعل المواد من الدستووالاجتماعية والثقافية وغيرها

 ـيوثاون والتراحم صلة    ـع، والتع ـامات المجتم ـالعدل والمساواة دع  : "٧المادة      ةق
  ."بين المواطنين

 في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لـدى القـانون          فيالناس سواسية   : "٢٩المادة    
   ." ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدينفيالحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم 

  :التالي على النحو المسألةية ذات الصلة إلى تلك ـعات الوطنـالتشري تطرقتكما   -١٦٧
ن جمعيات النفع العام التي تحظـر       أ في ش  ١٩٦٢ لسنة   ٢٤ من القانون رقم     ٦المادة    

 العصبيات الطائفية   ة وإثارة ـعلى الهيئات أو النوادي التدخل في السياسة أو المنازعات الديني         
  .أو العنصرية

ن الهيئات الرياضية التي حظرت على      أ بش ١٩٧٨ لسنة   ٤٢ من القانون رقم     ٧المادة    
إثارة العصبيات الطائفيـة  والهيئات الرياضية التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية        

  .أو المذهبية
ن العمل في القطـاع الأهلـي       أ في ش  ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ٧٣المادة    

  .نظمات العمال وأصحاب الأعمال الاشتغال في المسائل الدينية أو المذهبيةحرمت على م



CCPR/C/KWT/2 

43 GE.09-46326 

 بإصدار قانون المطبوعات والنشر الـتي       ١٩٦١ لسنة   ٣ من القانون رقم     ٢٧المادة    
نه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغـضاء أو          أنصت على حظر نشر كل ما من ش       
  .بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع

  . من قانون الجزاء المتعلقة بانتهاك الأديان١١١ إلى ١٠٩واد من الم  

  ٢١المادة     
لما كانت حرية الاجتماع تعتبر صورة من صور حرية التعبير عن الرأي ووسيلة من              و  -١٦٨

 من الدستور الكويتي هـذا      ٤٤وسائل تبادل الآراء والاتصال بين الأفراد فقد حفظت المادة          
 حيث أعطت للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن           ،اصالحق بفرعيه العام والخ   

 كما حظرت على قوات الأمن حـضور اجتماعـات الأفـراد            ،أو إخطار أي جهة مسبقاً    
 مختلفة للاجتماعات العامة وقـرر      وقد عدد المشرع الدستوري في هذه المادة صوراً        .الخاصة

ان معلن أو أخذت صورة مواكـب       مك مبدأ إباحتها سواء كانت في صورتها المعتادة فـي       
تسير في الطريق العام أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في الميادين العامة، فهذه الاجتماعات على      

 للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع أهميـة         اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا وفقاً      
  ووفقـاً  .نافية للآداب توافر شرط ضروري هو أن تكون أغراضها ووسائلها سلمية وغير م          

لأحكام قانون الجزاء الكويتي فان التجمهر في مكان عام لا يمنع إلا إذا كان الغـرض منـه                  
  .ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام

 ٢٠٠٦مايو  / أيار ١ت في   ـ بالكوي ةل الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستوري      ـولع  -١٦٩
 بـشأن الاجتماعـات العامـة       ١٩٧٩ لـسنة    ٥٦قـم   والقاضي بعدم دستورية القانون ر    

والتجمعات، هو أبرز دليل على مدى ما تمارسه السلطات القضائية من مراقبة حثيثة لأوضاع         
حقوق الإنسان وتقويم أي اعوجاج قد تتعرض له الحقوق والحريات العامة للأفراد، حيـث              

بير والاجتماع والخروج في    جاء هذا الحكم ليؤكد على عدم جواز منع الأفراد من حرية التع           
مسيرات احتجاجية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، كل ذلك فيما لا يخرج عن حدود النظـام              

  . العام والآداب وبما لا تضار معه مصلحة الوطن أو تعرض ممتلكاته للخطر

 ٢٢المادة     

النفـع   في شأن الأندية وجمعيات ١٩٦٢ لسنة ٢٤نود التأكيد على أن القانون رقم    -١٧٠
العام لا يقيد حرية تكوين الجمعيات الأهلية بما في ذلك الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، بل               

 ن نصوص القانون المشار إليه جاءت لتنظيم إشهار هذا النوع من الجمعيات وذلك تنفيـذاً              إ
 جمعية  ٧٠وخير دليل على ما سبق بيانه أنه تم إشهار          .  من دستور دولة الكويت    ٤٣للمادة  

  :ت تعمل في مجال حقوق الإنسان وهىمنها ست جمعيا، ٢٠٠٧نفع عام حتى عام 
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  ؛)٢٠٠٥ه ـيوني/ حزيران١٢أشهرت بتاريخ (الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان   -١  
  الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية؛  -٢  
  الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان؛  -٣  
  تماعي؛جمعية العمل الاج  -٤  
  ؛جمعية التكافل لرعاية السجناء  -٥  
  .جمعية الشفافية الكويتية  -٦  
  ).مرفق جدول (٢٠٠٧ اتحاداً لأصحاب الأعمال حتى عام ٣٨كما أنه قد تم إشهار   
  في شأن الأنديـة وجمعيـات  ١٩٦٢ لسنة ٢٤وفي هذا السياق نود التنويه إلى أن القانون         -١٧١

 ١٩٩٤ لـسنة  ١٤ وذلك بموجب القانون رقـم  ١٩٩٤عام النفع العام قد طرأ عليه تعديل  
  ).مرفق صورة منه(

 أن هناك مشروع قانون جديد معروض على مجلس الوزراء بشأن جمعيات النفع علماً  -١٧٢
 إشهار  ىعما أصدرته القيادة السياسية من توجيهات للجهات المختصة بالعمل عل         العام، فضلاً   

ق التوجه نحو تفعيل مبـدأ إتاحـة        اويأتي هذا في سي   . العامالمزيد من النقابات وجمعيات النفع      
  .الفرصة أمام كافة قطاعات المجتمع المدني الناشطة للقيام بدورها في مجال رعاية حقوق الإنسان

هذا وشاركت ولا تزال تشارك الجمعيات الأهلية على المستوى المحلي والإقليمـي              -١٧٣
، إضافة إلى قيامها بتنظيم العديد من الفعاليات الـتي          والدولي في العديد من الأنشطة المختلفة     

  .تدخل ضمن اهتماماتها وعلى سبيل المثال لا الحصر

  :مشاركة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في    
  ؛اجتماع مجلس إدارة منظمة التحالف النسائي الدولي نيودلهي •
  .ظبي المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات في أبو •

  :مشاركة الجمعية الاقتصادية الكويتية في    
  .منتدى المرأة في المجتمع الاقتصادي •

  :مشاركة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في    
مؤتمر تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورهـا في عمليـة صـنع                •

  ؛)نيويورك(القرارات 
  .ظبي انيات في أبوالمؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلم •
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 ١٩٦٤ لسنة   ٣٨وجاء الباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم              -١٧٤
ومن خلال استعراض نصوص هـذا  . نظم إشهار المنظمات النقابية واتحادات أصحاب العمل    

الباب نجد أن المشرع لم يضع أي قيود قانونية على تأسيس النقابـات العماليـة واتحـادات           
 من القانون سالف الإشارة إليه اعتبرت النقابة أو الاتحاد          ٧٤الأعمال، بل أن المادة     أصحاب  

ون الاجتماعية والعمل، ولم تعترض الوزارة ؤ بمجرد إيداع أوراقها لدى وزارة الش  قانوناً قائماً
  . من تاريخ الإيداععلى إشهارها خلال خمسة عشر يوماً

امه على المبدأ المشار إليه أعلاه وأكد على ميلاد         ولقد استقر القضاء الكويتي في أحك       -١٧٥
النقابة أو الاتحاد واكتسابهما الشخصية القانونية من تاريخ إيداع أوراق إشهارها لدى الوزارة 

مرفق ( نقابة عمالية ومهنية حتى هذا التاريخ        ٥٤وتأكيداً لهذا التوجه فقد تم إشهار       . المختصة
 العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في إطـار          ىل، بالإضافة لتوقيع الكويت ع    )جدول

  :منظمة العمل الدولية ومنها
  ؛الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم) ١٩٤٨(٨٧الاتفاقية رقم   )أ(  
الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتعزيـز تطبيـق       ) ١٩٧٦(١٤٤الاتفاقية رقم     )ب(  

  .معايير العمل الدولية
يت تؤكد على التزامها بالمبادئ التشريعية والقضائية المستقر عليها من          إن دولة الكو    -١٧٦

حيث القانون والواقع، كما أنها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية تكـوين النقابـات        
وتأكيداً على التزامها ذاك فقد عملت على إعداد مشروع قانون بالسماح           . والانضمام إليها 

 ٢٠٠٣ لـسنة    ١١ في الجهات الحكومية حيث صدر القانون رقـم          بإنشاء نقابات للعاملين  
 ويتضمن الـنص سـالف      ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ٦٩ تعديلاً لنص المادة     متضمناً

  :الإشارة إليه الآتي
 أحكام هذا الباب على الموظفين والعاملين في القطاع الحكـومي           يوتسر"   

  ."ونهمؤنظم شوالنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي ت
وانسجاماً مع روح الأحكـام الدسـتورية       ما يتعلق بالعمالة داخل الكويت،      أما في   -١٧٧

جاءت قوانين العمل الكويتية لتضفي الحماية والرعاية على العمال، حيث أولت الكثير مـن              
واحتوى قانون العمل في القطـاع      . العناية للأيدي العاملة سواء كانت وطنية أو غير وطنية        

 على العديد من الضمانات القانونية والمالية للعامل وأفرد لكل          ١٩٦٤ لسنة   ٣٨هلي رقم   الأ
  .منها باباً خاصاً بها

ومن الجدير بالذكر أن قوانين العمل في دولة لكويت تستهدف أساساً وضع حـد                -١٧٨
أدنى من الشروط لحماية العمال في علاقاتهم مع أصحاب الأعمال، حيث احتـوت هـذه               

 على الكثير من الضمانات القانونية للعمال، حيث أورد القانون في الباب الخامس منه  القوانين
  .أحكاماً خاصة بتشغيل الأحداث راعى فيها أن يبدأ تشغيل الحدث بعد سن أربع عشرة سنة
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وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه رغبة من السلطات الكويتية المختـصة في الدولـة في            -١٧٩
عداد مـشروع   إقوق والضمانات القانونية للعمال فإنها تعكف حالياً على         توفير المزيد من الح   

  .جديد لقانون العمل في القطاع الأهلي
 على إيراد حـق     ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ولقد حرص قانون العمل في القطاع الأهلي رقم           -١٨٠

لك وتجلى ذ . القوى العاملة كافة في الانضمام إلى النقابات المشاركة في أنشطتها بسبل شتى           
 ٦٩في الباب الثالث عشر والخاص بمنظمات العمل وأصحاب الأعمال، حيث كفلت المادة             

حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي للعمال وفقـاً لأحكـام هـذا              
 للعاملين الذين يشتغلون في مؤسسة أو حرفـة أو صـناعة            ٧٠كما أعطت المادة    . القانون

 أو حرفة متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض الحق بأن يكونـوا            هن أو صناعات  ـواحدة أو بم  
فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية             

 مـن هـذا   ٧٤وحددت المادة .  العمال بشؤونوالاجتماعية، وتمثلهم في كل الأمور المتعلقة       
  .ن النقاباتعها عند تكوياالقانون الإجراءات الواجب اتب

وفيما يتعلق بحرية تكوين الأحزاب السياسية فالمعروف أنه لا توجد أحزاب سياسية في               -١٨١
  : ما يلي٤٣وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور عند تفسيرها لنص المادة . دولة الكويت

 تقرر حرية تكوين الجمعيات والنقابات إلا أنها لم تنص على           ٤٣إن المادة   "   
لهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك           تكوين ا 

حتى لا يتضمن النص الدستوري الالتزام بإباحة إنشاء الأحزاب، كما أن عدم إيراد             
هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير              

ية إذا رأى محلاً لـذلك،      ـاب سياس مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحز      
وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا بحظرها وإنما يفـوض             

  ."الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره بهذا الشأن أو ينهاه

  ٢٣المادة     
تتجلى عناية دولة الكويت بالأسرة في العديد من التشريعات والقوانين ذات الصلة،              -١٨٢
وضع الدستور الكويتي الأحكام والمبادئ والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمـع            فقد  

 وليات الدولة تجاه الأسرة والطفولة    ؤللحفاظ على الإنسان وحرياته وحقوقه، كما حدد مس       
  .١١ و١٠ و٩ و٨وذلك في مواده رقم 

ويتمثل . ريم للأسرة هذا وقد تكفلت الدولة بتوفير الحماية والرعاية وسبل العيش الك           -١٨٣
  :ذلك بالآتي

التزمت دولة الكويت بتوفير المسكن المناسب للأسرة بما يكفل خصوصيتها            )أ(  
  وأمنها واستقرارها؛
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التزمت الدولة بتوفير التعليم المجاني للكافة إيمانا منها بما للتعليم من أهمية في               )ب(  
  خدمة الأسرة ورقيها؛

ة المجانية لكافة مواطنيها والمقيمين على أرضها       وفرت الدولة الحماية الصحي     )ج(  
 من إيمانها بأن حماية الأسرة من الأمراض وتنشئتها التنشئة الصحيحة يكفل بناء             وذلك انطلاقاً 

  ؛ي وسويمجتمع قو
توفير المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض مع توفير التأمينـات              )د(  

 لها ولمستقبلها من الظروف     اد وللأسرة بوجه أشمل وتأميناً     للأفر الاجتماعية لكل مواطن دعماً   
  . قد تؤثر على كيانهاوالتيالطارئة التي قد تتعرض لها 

من قانون الأحوال   أما عن موقف التشريعات الأخرى، فقد تضمن الفصل الخامس            -١٨٤
ظـم   كما ن  . على الأحكام المتعلقة بالرضاع والحضانة وشروط مستحقيها       الشخصية الكويتي 
  .ضوع النفقة الواجبة على الوالدينالفصل السادس مو

 بـشأن التأمينـات الاجتماعيـة       ١٩٧٦ لسنة   ٦١وأصدرت الدولة القانون رقم       -١٨٥
وتعديلاته ليشمل بمظلته كافة الكويتيين العاملين في قطاعات العمـل بالكويـت والقطـاع           

 الذين لا يعملون، وفـتح      الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وبعض الفئات من الكويتيين       
، وهم أصحاب الأعمال والمشتغلون لحسابهم والمهن الحرة وأعـضاء     لهم باب التأمين اختيارياً   

مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارون وكذلك الفئات الأخرى الـتي يـصدر بانتفاعهـا              
  . من وزير الماليةبأحكامه قراراً

ات الاجتماعية العسكريين من رجال الجـيش       هذا ويستثنى من أحكام قانون التأمين       -١٨٦
 بـشأن   ١٩٦١ لـسنة    ٢٧والشرطة والحرس الوطني وذلك لكونهم يخضعون للقانون رقم         

  . من رجال الجيش والقوات المسلحةمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
كما أجاز هذا القانون للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت أو داخلـها لـدى                -١٨٧

 المشار إليه أعلاه بالاشـتراك      ١٩٧٦ لسنة   ٦١سري عليه  أحكام القانون رقم       شخص لا ت  
 في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص              اختيارياً

  .١٩٨٨ لسنة ١١ردة في القانون رقم عليها في المواد الوا
 الأخطار الرئيسية التي    يجاء ليغط  ١٩٨٧ لسنة   ٢٢والجدير بالذكر إن القانون رقم        -١٨٨

  :تتعرض لها الأسرة الكويتية والمتمثلة في
  فقد العائل كما في حالة الأرامل والأيتام؛  )أ(  
  مرض العائل أو عجزه؛  )ب(  
  عن مواجهة نفقاته الخاصة كما في حالة العاجز ماديـاً          عجز العائل مادياً    )ج(  

  وأسر المسجونين؛
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 النكبات التي تصيب الأسر ولا تقـع ضـمن          حالات خاصة أخرى مثل     )د(  
  .الفئات المستحقة للمساعدة

وقد أجاز القانون المذكور تقرير إعانات إضافية للأسر والأفراد لمواجهة أعباء معينة              -١٨٩
  . لأغراض اجتماعية غير ما ذكر سابقاًأو تحقيقاً
ايـة لـلأم الكويتيـة       منه للاعتبارات الإنسانية وحم    كما أن المشرع الكويتي تقديراً      -١٩٠

وأولادها في ظل الظروف العسرة التي قد تمر بها، رأى أن يشمل قانون المساعدات العامـة                 
الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل               

 هـذه   وقد أضيفت . بناء على تقرير طبي، أو إذا طرأت عليه ظروف قهرية تتطلب المساعدة           
  .ة الخاص بتعديل أحكام قانون المساعدات العام١٩٧٩ لسنة ٥٤الحالة بموجب القانون رقم 

 تـضمن لم شمـل الأسـرة        كما حرص المشرع على تضمين قانون الجزاء أحكاماً         -١٩١
، ولما قد يصيبها من أسباب التفكك والانقسام والانهيار، ومن ذلك ما جاء في المادة               وصونها
زاء بشأن عدم سريان أحكامها علـى الأزواج والزوجـات والأصـول     من قانون الج  ١٣٢

 أعانه على الفرار مـن      ، أو در في حقه أمر القبض عليه      ص والفروع في حالة إخفائهم شخصاً    
 الذكر في حالـة      من إعفاء الأشخاص سالفي    ١٣٣لمادة  ، وكذلك ما ورد في ا     وجه القضاء 

 من حق الزوج    ١٩٧ الجريمة، وما جاء في المادة       إيواء الجاني في جناية أو جنحة أو إخفاء أدلة        
المجني عليه في جريمة الزنا في منع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة                 

 فضلا عن حق الزوج في وقف سير الإجراءات في          قبول المعاشرة الزوجية كما كانت،    بشرط  
 من القانون   ٢٤١ائي، وما نصت عليه المادة      أية حالة كانت عليها أو وقف تنفيذ الحكم النه        

أو ابتزاز أو نصب أو خيانـة       المذكور من عدم إقامة الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة           
، إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له أن أمانة

  .ف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقتيوقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت أو أن يوق
وتقوم الدولة بجهود في سبيل حماية الأسرة ورعايتها، وتقوم جمعيات النفـع العـام                -١٩٢

كذلك بدور مكمل لدور الدولة في هذا المجال، وتسعى هذه الجمعيات على اختلاف أهدافها           
لمية وثقافية وتربوية تهدف    إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأفراد الأسرة بما تقدمه من أنشطة ع          

ومن أمثله ذلك النوادي الرياضية المنتـشرة في الـبلاد          . من وراءها إلى تقدم الأسرة ورعايتها     
لإسلامية، وجمعية  والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة والجمعية النسائية الاجتماعية وجمعية الرعاية ا         

  .، وغيرها من الجمعياتعاية المعوقين لريةوالجمعية الكويت، بيادر السلام، والنادي العلمي
نه على الرغم مـن أن دولـة       إ، ف ٢٣ من المادة    ٣ و ٢أما بشأن ما جاء في الفقرتين         -١٩٣

الكويت قد أوردت إعلان تفسيرى عند الانضمام إلى العهد الدولي مؤداه بأنـه في حالـة                
ت ستطبق قانونهـا    أحكام هذه المادة مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي فإن الكوي         تعارض  
إلا أن دولة الكويت تود أن تشير عند الحديث عن موضوع حق التزوج             .  في هذه الحالة   الوطني

واختيار الزوج وسن الزواج بأن أمور الزواج والطلاق وغيرها من الأمور المتعلقـة بـالأحوال          
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لـذي   وا ،١٩٨٤ لسنة   ٥١الشخصية ينظمها قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم         
 الشريعة المعروف عنها    ييستمد قواعده من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وه        

  .أمور الأحوال الشخصية أحسن تنظيمبأنها من الشرائع التي نظمت 
وعلاوة على الأحكام المقررة في شأن الزواج في قانون الأحوال الشخـصية، فقـد                -١٩٤

 بتنظيم العلاقات ذات العنـصر      ١٩٦١ لسنة   ٥ القانون رقم    ١٩٦١صدر في الكويت عام     
 التي وردت في الفصل الأول من الباب الثاني على          ٤٩ إلى   ٣٣الأجنبي والذي نص في المواد      

العديد من الأحكام المتعلقة بزواج الأجنبي والقانون الواجب التطبيق على الحالات المتعلقـة             
 .بهذه المسألة

  ٢٤ المادة    
طفل بأن تكون له جنسيته والذي أشارت إليه الفقرة الثالثة مـن             فيما يتعلق بحق ال     -١٩٥

 اشتمل على أحكام تتفق     ١٩٥٩ لسنة   ١٥هذه المادة، فالجدير بالذكر أن قانون الجنسية رقم         
 من القانون بأن كل     ٢مع هذه الفقرة وتنظم هذا القانون تنظيماً مفصلاً، حيث نصت المادة            

لعبرة هنا بالدم لا بالإقليم، فقد يولد الـشخص لأب          من يولد لأب كويتي يكون كويتياً وا      
كويتي في الكويت نفسها أو في خارج الكويت، فما دام الأب كويتياً فهو كويتي والعـبرة                

  .كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد
كما تقضي المادة الثالثة بأن يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحـالات الـتي                  -١٩٦

كما ضمنت المادة الثالثة الجنسية الكويتية لكل من        . فة الأب أو معرفة جنسيته    تتعذر فيها معر  
  .يولد في الكويت لأبوين مجهولين

ايته التي يستوجبها مركزه    الاعتبار الأول لمصلحة الطفل وحم     تعطيالقوانين الكويتية   ف  -١٩٧
 والحمايـة   ، فقد تضمن الدستور الكويتي عدة نصوص تكفل للأسرة والنشء الرعاية          كقاصر

، كما أكد الدسـتور علـى دور الأسـرة       التي يقوم عليها المجتمع الكويتي     الأسسباعتبارها  
 وقد سبق الإشارة إلى النصوص ،فالترابط الأسري غاية تحمي الطفولة من الاستغلال والضياع    

  .١١و ١٠و ٩  كالمواد هذا التقريرفيالدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع 
  : ويتبين ذلك من القوانين التاليةلأطفالخاصة للتشريعات حماية  اكما تضمنت  -١٩٨

  ؛١٩٨٣ لسنة ٣قانون الأحداث رقم   -١  
  ؛١٩٦٠ لسنة ١٦نون الجزاء رقم قا  -٢  
  ؛قانون الحضانة العائلية  -٣  
  ؛ؤون القصر في شأن إنشاء الهيئة العامة لش١٩٨٣ لسنة ٩٧القانون رقم   -٤  
   .في شأن الأحوال الشخصية ١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم   -٥  
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   ٢٥المادة     
 الوظائف العامة خدمـة وطنيـة تنـاط         على اعتبار  من الدستور    ٢٦نصت المادة     -١٩٩

 دولة  في وصدرت . أداء وظائفهم المصلحة العامة    فيبالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة      
  :الكويت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم الوظائف الحكومية منها

 / نيـسان  ٤ خـكما صدر بتاري  ؛  ١٩٧٩ لسنة   ١٥مرسوم بالقانون رقم      )أ(  
   ؛ شأن نظام الخدمةفي مرسوم ١٩٧٩أبريل 

  ؛١٩٩٦ لسنة ١٠ والمعدل بالقانون ١٩٩٠  لسنة٢٣قانون تنظيم القضاء رقم   )ب(  
 ي تـسر والـذي  وتعديلاته بشأن الجـيش  ١٩٦٧ لسنة ٣٢قانون رقم  ال  )ج(  

 علـيهم أحكـام   يون غيرهم أما المدنيون العاملون بالجيش فتسرأحكامه على العسكريين د  
  ؛ أعلاهإليه سبق الإشارة الذيقانون الخدمة المدنية 

  .  بشأن نظام قوة الشرطة١٩٦٨ لسنة ٢٣القانون رقم   )د(  
في منح المرأة فرصة التعليم العالي، بما في ذلك مزاولـة            تقدماًأحرزت دولة الكويت      -٢٠٠

أصبحت تشارك في أعمال ذات طبيعة قضائية كلجـان التحكـيم المـدني             ومهنة القانون،   
 أعمال التحقيق الجنـائي بـالإدارة العامـة         والتجاري، ولجنة تأديب المحامين، وباتت تتولى     

للتحقيقات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى توليها مناصب عليا في الأجهزة المعاونة للقـضاء،             
 الـوزراء،   بمجلس العمل الحكومي، كإدارة الفتوى والتشريع       ومجال المحاماة، سواء في نطاق    

 .وبلدية الكويت، أو في مجال القطاع الخاص

  ٢٦المادة     
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الكويتي قد تضمن في العديد من نـصوصه المبـادئ                 -٢٠١

لميادين الاقتصادية  الأساسية الهادفة إلى تحقيق العدل والمساواة ونبذ التمييز بين الناس في شتى ا            
  : من المادة العشرين وكذلك في المواد التالية٢والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك في الفقرة 

 ـية وثـاون والتراحم صلـع والتعـات المجتمـالعدل والمساواة دعام ": ٧المادة      ةق
  ".بين المواطنين

ن لـدى القـانون في      الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوو       ٢٩: المادة  
  ".ز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدينيالحقوق والواجبات العامة، لا تمي

وهذا هم،  ـ تطبيق القانون علي   فيلا تمييز بين الناس     ومن ثنايا هذه المادة يتبين لنا أنه          -٢٠٢
 فـالأفراد   ، العامـة   الوظائف من الدستور، كما أن هناك مساواة أمام       ١٣٤ المادة   هقررتما  

 الوظائف العامة وفى الأجور والمرتبات والحقـوق الوظيفيـة          فيمتساوون أمام مبدأ التعيين     
 وقوانين الخدمة المدنية وقـوانين العمـل        الكويتيوقد أكد على ذلك الدستور      ،  والواجبات
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اءات المتبعة   الإجر في تمييز بين الناس أمام القضاء وتساويهم        كما لا يوجد  .  البلاد فيالسارية  
 أو استثناء للجميع دون  أو جنائياً  سواء مدنياً  التقاضيحق  ف التقاضيإجراءات  بتسهيل   وذلك

   .تمييز بينهم
هو مصطلح ) البدون/المقيمين العرب(كما إننا ننوه بأن المصطلح الذي يصف لفئات        -٢٠٣

المقيمين (الفئة هو   غير دقيق وليس له أي سند قانوني بدولة الكويت، فالمسمى الرسمي لتلك             
ون المقيمين بصورة غير قانونيـة      ؤ لمرسوم إنشاء اللجنة التنفيذية لش     طبقاً) بصورة غير قانونية  

 ١٩٨٥وقد تعاملت الحكومة مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنة            . ٥٨/١٩٩٦رقم  
 ـ    .بإصدار تشريعات تعمل على إيجاد حلول في هذا الشأن         صدور وتوجت تلك التشريعات ب

ون المقيمين بصورة غير قانونية     ؤ بإنشاء اللجنة التنفيذية لش    ٥٨/١٩٩٦المرسوم الأميري رقم    
لإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلة مع مراعاة أبعادها وتبعاتها على الصعيد الإنساني والأمني             

، وذلك   ومستقبلاً والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والوطني والأخلاقي بل والدولي حاضراً       
 لاختصاصها الوارد بمرسوم إنشائها حيث نص في المادة الثانية منه على اختـصاصها              تطبيقاً

 للإطار العـام    باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع فئة المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً          
 ـ           شأن، مـع   والمبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا ال

 ومتابعة تنفيذ ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات بشأن          مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية،   
  .تلك الفئة

وقد أكدت دولة الكويت على أن حل تلك المشكلة لن يخرج عن الرؤيا الشاملة في                 -٢٠٤
 من  قاً وانطلا سيادة الدولة وأمنها واستقرارها،    والقضايا ذات العلاقة ب    المشكلاتحل مختلف   

 حـل   الإطار الشامل الذي اعتمدته دولة الكويت جاءت الخطوات العملية التي تهـدف إلى            
  : وتقوم على مبادئ ومرتكزات رئيسية من أهمهاالمشكلة بصورة جذرية نهائية

 لا يمكـن    إن الوضع القانوني الصحيح للعمل والإقامة في البلاد يمثل أساساً           -١  
   لتأكيد احترام القانون وسيادته؛ غير الكويتيينتجاوزه بالنسبة لجميع المقيمين

الـشريحة   فرز حالات المقيمين بصورة غير قانونية إلى شريحتين أساسيتين،          -٢  
 أو ما قبله وذلـك      ١٩٦٥الأولى هي الحالات التي يثبت أصحابها بأنهم مسجلون في إحصاء           

 يتيح  لحالات ولكنه يمثل أساساً   دون أن يترتب على هذا الإثبات أي التزام من الدولة تجاه هذه ا            
 لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن كل منها، والشريحة الثانيـة  لتلك الحالات دراسة أوضاعها تمهيداً 

 قبلـه    أو ما  ١٩٦٥تمثل الحالات التي لم يستطع أصحابها إثبات أنهم مسجلون في إحصاء عام             
التسهيلات الكبيرة التي تقدمها    وهي حالات ملزمة بتعديل أوضاعها القانونية والاستفادة من         

بالإقامـة  الدولة الأمر الذي يستوجب مبادرتهم بتعديل أوضاعهم بما يسمح لهم ولأسـرهم             
لتي تنص عليهـا    والعمل في البلد بصورة قانونية سليمة ويجنبهم التعرض للعقوبات والجزاءات ا          

 ٤٠/٩٨-٢جتماعـه رقـم      الصادر في ا   ٦٧٥قرار مجلس الوزراء الموقر رقم      (القوانين المعنية   
  ).١٩٩٨سبتمبر / أيلول٦المنعقد بتاريخ 
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ون المقيمين بصورة غير قانونية بالتعـاون مـع         ؤكما تم تكليف اللجنة التنفيذية لش       -٢٠٥
الجهات الأخرى بوضع الخطط والإجراءات العملية في مجال تفعيل القوانين وما تنص عليه من            

قرار  ( .ة  كقانون الجنسية والإقامة والعمل والجزاء الخعقوبات بحق المخالفين للقوانين المختلف   
 المنعقـد   ٢٦/١٩٩٩ الصادر في اجتماعه رقم      ١١-١/أولاً/٢٦٢مجلس الوزراء الموقر رقم     

  ).١٩٩٩يونيه / حزيران٢٧بتاريخ 
ون المقيمين بـصورة    ؤهذا وقد أشاد مجلس الوزراء الموقر بجهود اللجنة التنفيذية لش           -٢٠٦

 وقـرر   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦المنعقد بتاريخ   ) ١٦/٢٠٠٥( اجتماعه رقم    غير قانونية في  
التزام كافة الجهات المعنية بقرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالشروط والضوابط الـتي يـتم              
بموجبها إصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بالمقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية خاصـة             

الجنسية وفق ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة وتثبيتها في كافة المستندات           فيما يتعلق بتحديد    
الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية المتعلقة بهم باعتبار أن اللجنة التنفيذية هـي الجهـة               

وتم التأكيد على ذلك مرة أخرى بموجب قـرار         . المرجعية لجميع المقيمين بصورة غير قانونية     
 ٣المنعقد بتاريخ   ) ٣/٢٠٠٧-٥٢( الصادر في اجتماعه رقم      ١١٩٧ رقم   مجلس الوزراء الموقر  

  .٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول
صـدر القـرار     ٢٠٠٥ه  ـيوني/ حزيران ١٤خ  ـه بتاري ـارة إلى أن  ـوتجدر الإش   -٢٠٧

 بتشكيل لجنة تسمى اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتيـة          ٧٧٩/٢٠٠٥الوزاري رقم   
ات المقدمة للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنُّس وفقاً لأحكام         لدراسة وفحص كافة الطلب   

 ١٥/٥٩ من المرسوم الأميري رقـم       ٨ مكرر، و  ٧، وثالثاً، و   البنود أولاً وثانياً   ،٥،  ٣المواد  
ون ؤبقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له بعضوية السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لـش     

وقد تم منح عدد كبير منهم الجنسية الكويتية وفقـاً للـضوابط            . انونيةالمقيمين بصورة غير ق   
  .والمعايير المقررة قانوناً

إن دولة الكويت لها ثوابت مبدئية راسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كـل                -٢٠٨
من يعيش على أرضها الطيبة انسجاماً مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي عبر تاريخه الطويـل                

فل بالمبادرات الإنسانية والعطاء الغير محدود وتقديم العون والمساعدة لكافة المحتـاجين في             الحا
 بعين الاعتبار  ةوقد قامت دولة الكويت من منطلق إنساني وإسلامي ووطني آخذ         . بقاع العالم 

 الحق في الكرامة الإنسانية لجميع من يقيم على أرضها بترجمة تلك المعاني ترجمة واقعية بتوفير              
الرعاية الصحية والتعليمية للمحتاجين من المقيمين بالبلاد من كافة الجنسيات بما فيهم فئـة              
المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية بما تشكله من أمور إنسانية ملحة وذلك بإنشاء صندوقين              

 لأبنـاء    الأول بتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين والثاني بتقديم الرعاية التعليمية         خيريين يعنى 
المحتاجين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وغيرهم من الفئات الأخرى وفق شروط ومعايير              
تحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة تؤدي إلى تحقيق التوظف الأمثل للإمكانيات المتاحـة في             
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ود مساعدة المستحقين لتلك الخدمة ولا تتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في جه            
  .حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية

 ـ      ـعليم فق ـعلق بالت ـوفيما يت   ٢٠٩ ام الدراسـي   ـد استفاد من ذلك الصندوق في الع
كما صدر قرار ، دينار ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ بتكلفة إجمالية تقارب طالباً ١٥ ٣٧٠ ،٢٠٠٦/٢٠٠٧

  .ة تلك التكاليفوتغطي) محو الأمية(مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تعليم كبار السن 
 فـرداً   ٦٠ ٠٠٠وفيما يتعلق بالصحة فقد بلغ عدد المستفيدين من ذلك الصندوق             -٢١٠

دينار متضمنة العلاج وعمـل الأشـعة التخصـصية          ١ ٨٠٠ ٠٠٠بتكلفة إجمالية قدرها    
أما التسهيلات المتعلقة في مجال العمل فإن تلك الفئـة تعمـل في مجـال              . والتحاليل المطلوبة 

ون العمل بالقطاع الأهلي    ـن قان إث  ـلحرة والقطاع الخاص دون أي معوقات حي      الأعمال ا 
لم يتضمن أي نصوص من شأنها التضييق على تلك الفئة ومن ثم لهم الحرية في العمل الشريف                

سكريين بوزارتي  فمنهم الأطباء بالمستشفيات الحكومية والخاصة ومنهم أساتذة الجامعات والع        
  .الداخلية والدفاع

وبالنسبة لاستخراج شهادات الميلاد فإن تلك الشهادات تستخرج بناءً على القانون             -٢١١
ومن بـين   . في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد تدوين البيانات بها         ) ٣٦/١٩٦٩(رقم  

تلك البيانات الجوهرية التي يجب تدوينها في شهادة الميلاد بيان جنسية والدي المولود، فامتناع  
  . والدة المولود عن استلام شهادة ميلاد مولودهما لهو شأن خاص بهموالد أو 
وبالنسبة لاستخراج جوازات السفر تقوم الإدارة العامة للجنسية باستخراج جوازات   -٢١٢

سفر لتلك الفئة لأداء المناسك الدينية سواء العمرة أو الحج وللعلاج في الخارج أو للدراسـة                
وقد بلغ عدد جوازات السفر التي صرفت لتلـك         .  هذا الشأن  طبقاً للضوابط المعمول بها في    

 ٣٢ ٧٧٢،  ٢٠٠٨ينـاير   /ثـاني  كانون ال  ٢٠ وحتى   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣١الفئة عن الفترة من     
  .جواز سفر

وبالنسبة لاستخراج رخص القيادة فإنها تصرف لكل فرد من تلك الفئـة مـسجل                -٢١٣
  . سنة بدون أي معوقات١٨ قانونية بلغ ون المقيمين بصورة غيرؤباللجنة التنفيذية لش

 عن تقديم يد المساعدة والعون لتلك       نتتهاوومما سبق يتبين بأن الحكومة الكويتية لم          -٢١٤
كما تم تجنيس المسيحيين الذين كانوا يحملون جوازات سفر كويتيـة       . الفئة في جميع المجالات   

 .١٩٦١سية عام  بناء على قرار اللجنة العليا للجن١٩٥٩صادرة قبل سنة 

ين ثبت أنهم كويتيين بصفة أصلية      تم منح الجنسية الكويتية بالتأسيس للمسيحيين الذ        -٢١٥
 كما أن أبنائهم يحـصلون علـى الجنـسية          ) وما قبله  ١٩٢٠لتوطنهم بدولة الكويت سنة     (

 .الكويتية تبعاً لآبائهم

 لا تشترط الإسلام    ١٩٥٩ لسنة   ١٥كما أن المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم           -٢١٦
لمنح الجنسية للزوجة وأبناء المتجنِّس بالجنسية الكويتية، وبالتالي يمكـن أن تحـصل زوجـة               
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كذلك إذا تزوج الكويتي المسلم مسيحية فإنها تحصل  المتجنِّس المسيحية على الجنسية الكويتية،
رورة من مـسيحية،    على الجنسية الكويتية تبعاً لذلك، كما أن الكويتي المسيحي يتزوج بالض          

  .التي قد تكون أجنبية ويحق لها الحصول على الجنسية إذا رغبت في ذلك رغم كونها مسيحية

  ٢٧المادة     
إن حكومة دولة الكويت تكفل تمتع كل من تقله أراضيها من المواطنين والأجانـب           -٢١٧

م مـع نـصوص    يتلاءالحقوق الواردة في هذا العهد بما   وكذلك المقيمين بصورة غير شرعية ب     
وأحكام دستور البلاد وكذلك ما أقرته التشريعات ذات العلاقة، كل ذلك دون ثمة تمييز بين               

  .  عرقي أو فئويالناس على أي أساس سواء ديني أو
ويكفي للتدليل على هذا التوجه قيام السلطات المختصة في دولة الكويت بإصـدار               -٢١٨

تفالات والتجمعات ومباشرة النشاطات المختلفة     العديد من التراخيص بإقامة العديد من الاح      
  . لكافة الطوائف والأعراق سعياً نحو مزيد من الحريات ورغبةً في فتح أبواب الحوار بينها

       


